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مقدمة

تشهد المملكة العربية السعودية في كافة مدنها وقراها نهضة معمارية وانشِائية كبيرة , وقد أ,لت حكومة خادم الحرمية الشريفين عناية خاصة بسلامة المواطن والمقيم في مأكله ومشربه ومسكنه ومكان عمله وحتى في المدرسة والجامعات وأعدت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني العديد من الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بسلامة المباني , ومن ذلك السلامة الإنشائية والتي قد يتسبب في غيابها أو القصور في تطبيقها إلى وقوع حوادث كبيرة قد يتضاعف فيها عدد الضحايا , وعل البحث في سلامة المنشآت بما تحويه من أهداف وغايات أصبح موضوع يستحق المناقشة والطرح من أجل البحث عن الطرق الكفيلة بتفعيل أوجه التعاون بين الجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء زاجهات الأخرى التي تهتم بمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة في المباني بما يحقق تنمية عمرانية كفيلة بالحفاظ على سلامة الإنسان وممتلكاته , ومن أجل ذلك كان موضوع هذا المؤتمر العشرون للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة في الفترة من 23-25شوال 1425هـ الموافق 6-8/12/2004م , تحت شعار (( سلامة المنشآت ... أهداف وغايات)) والذي يناقش العديد من الاطروحات العلمية في سلامة المنشآت بشكل عام لما لها من أثر بالغ في توفير الأمن والسلامة العامة .
اللهم زد هذا البلد أمنا وعزا وأبعد عنه كل شر وكروه .

والحمد لله رب العالمين؛؛؛

اللجنة العلمية للمؤتمر
رئيس المؤتمر
اللواء سعد بن عبدالله التويجري

مدير عام الدفاع المدني

رئيس لجان المؤتمر

عميد/ مساعد بن منشط الليحاني

مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام

اللجان المشاركة في المؤتمر

أولا: اللجنة المنظمة:

1. عقيد/ محمد بن عياد الجهني


مدير المدينة المنورة

رئيسا
2. مقدم/ محمد بن سعيد عسيري


مدير إدارة التوعية

عضوا
3. مقدم/ عبدالرحمن بن بنية النفيعي


إدارة الميزانية

عضوا
4. و.رقيب/ عمران بن فلاح السلمي


الإدارة العامة للعلاقات والإعلام
عضوا
5. عريف/ محمد سعيد المحمدي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
6. و.رقيب/ فرحان عبدالله العمري


إدارة التوعية

عضوا
ثانيا: لجنة الأمانة العامة:

1. مقدم/ عبدالله بن سالم البلوي


إدارة المؤتمرات والندوات
رئيسا
2. مقدم/ عبدالرحمن بن محمد الرشيدي

مديرية المدينة المنورة

عضوا


3. رائد/ سعيد بن رميح الرميح


إدارة المؤتمرات والندوات
عضوا
4. نقيب/ فهد بن رويضان الرويضان


إدارة العلاقات العامة

عضوا
5. نقيب/ سعيد حضيري الجهني


مديية المدينة المنورة

عضوا
6. ملازم1/ ماجد بن عبدالله العمود


إدارة المؤتمرات والندوات
عضوا

7. ملازم1/ جميل سلمان السهلي


مديرية منطقة المدينة المنورة
عضوا
8. رقيب/ شجاع بن غايب العتيبي


إدارة التعاون الدولي

عضوا
9. رقيب/ جلوي بن عثمان السبيعي


إدارة المؤتمرات والندوات
عضوا
10. رقيب/ عدنان ملائكة



مديرية المدينة المنورة

عضوا
11. و.رقيب/ عبدالعزيز بن صالح الحجوري

مديرية المدينة المنورة

عضوا
12. و.رقيب/ خلف بن عبدالله الخلف


العلاقات العامة

عضوا
13. عريف/ عبدالله بن محمد العمير


إدارة المؤتمرات والندوات 
عضوا
14. جندي أول/ ضيف الله فواز


مديرية المدينة المنورة

عضوا
15. جندي/ غازي بن سماح الظفيري


إدارة المؤتمرات والندوات
عضوا
16. جندي/ خالد بن حنيف لشهراني


العلاقات العامة

عضوا
ثالثا: اللجنة الإدارية:

1. رائد/ راشد الهزاع


إدارة المشتريات

رئيسا
2. م10/ حسن بن محمد القحطاني

إدارة الإمدادات

عضوا
3. رقيب/ محمد بن متعب العتيبي

العلاقات والإعلام

عضوا
4. و.رقيب/ سرحان محمدآل شويل

إدارة المشتريات

عضوا
رابعا: اللجنة الإعلامية:

1. مقدم/ سعود بن عبدالعزيز العبدالكريم

مدير إدارة العلاقات العامة
رئيسا
2. نقيب/ عبدالله بن ثابت الحارثي 

إدارة العلاقا العامة

عضوا
3. نقيب/ مبارك بن عياد العصيمي

إدارة العلاقات العامة

عضوا
4. ملازم أول/ علي بن هاشم الزهراني

إدارة العلاقات العامة

عضوا
5. ملازم/ أحمد بن هيكل المطيري

مديرية المدينة المنورة

عضوا
6. رقيب أول/ محمد بن إبراهيم المجلي

إدارة العلاقات العامة

عضوا
7. رقيب/ عبدالرحمن محمد الجهني

مديرية المدينة المنورة

عضوا
8. و.رقيب/ دخيل بن حامد الرفاعي

مديرية المدينة الننورة

عضوا
9. و.رقيب/ سعد شايع القحطاني

مديرية المدينة المنورة

عضوا
10. و.رقيب/ سعد بن محمد السيف

إدارة العلاقات العامة

مصور
11. عريف/ أحمد بن سعد الدين منكوري

المدينة المنورة

عضوا
12. عريف/ فيصل بن حسين الغامدي

الإدارة العامة للتدريب

عضوا
13. جندي1/ مفلح بن محمد القحطاني

إدارة العلاقات العامة

مصور
14. موظف/ محمد بن مبارك أبوجليد

إدارة العلاقات العامة

عضوا
15. متقاعد/ صلاح بن إبراهيم الشمردل

إدارة العلاقات العامة

عضوا
16. متقاعد/ أبرار الحق ضياء الحق

إدارة العلاقات العامة

مخرج فني
17. متقاعد/ محمد كمال أبو سالم

الدارة العامة للتدريب

خطاط
خامسا: لجنة النقل:
1. مقدم/ علي بن ضيف الله العمري


إدارة النقل


رئيسا
2. رئيس رقباء/ سالم مشيوط البقمي


إدارة النقل


عضوا
3. عريف/ حمدان زايد السبيعي


إدارة النقل


عضوا


4. عريف/ محمد عبدالله الفرج


إدارة النقل


عضوا

5. جندي أول/ حسين محمد القحطاني

إدارة النقل


عضوا

6. جندي/ محمد مبارك القحطاني


إدارة النقل


عضوا

7. جندي/ فهد عبيد العصيمي


إدارة النقل


عضوا

8. جندي/ مسفر عايد العصيمي


إدارة النقل


عضوا
9. جندي/ مفرح محمد الأكلبي


إدارة النقل


عضوا

10. جندي/ عبدالعزيز ابراهيم المغيرة 


إدارة النقل


عضوا

سادسا: اللجنة العلمية والصياغة:

1. عقيد/ عبدالله بن حامد الأحمري


إدارة الأمن والحماية

رئيسا

2. مقدم/ عايض بن جمعان الغامدي


الإدارة العامة للتدريب

عضوا
3. مقدم/ علي بن أحمد الغامدي


إدارة التخطيط

عضوا
4. نقيب/ عبدالله بن ابراهيم المهنا


مركز الدراسات والبحوث
عضوا
5. رائد مهندس/ يحيى دماس الغامدي


الحماية المدنية

عضوا
6. نقيب/ عوض بن علي العمري


مكتب المدير العام

عضوا
7. موظف م10/ سعيد بن معايل القحطاني 

مكتب المدير العام

عضوا
سابعا: لجنة الإستقبال والمراسم:

1. عميد/ حسين عثمان النعمان


مديرية المدينة المنورة

عضوا
2. مقدم/ منصور بن بطيحان الجهني


مديرية المدينة المنورة

عضوا
3. مقدم/ عبدالمنعم ضويعن الجهني


مديرية المدينة المنورة

عضوا
4. رائد/ طلال بن طويرش الحربي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
5. نقيب/ بندر حمود الأحمدي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
6. ملازم1/ جارالله عبدالله الجارالله


مديرية المدينة المنورة

عضوا
7. رقيب/ ابراهيم صلاح العوفي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
8. و.رقيب/ فيصل بن سعيد المولد


مديرية المدينة المنورة

عضوا
9. و.رقيب/ عبدالمحسن مهل المحمدي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
10. و.رقيب/ محمد بديوي الشريف


مديرية المدينة المنورة

عضوا
11. عريف/ عبدالسلام محمد يونس


مديرية المدينة المنورة

عضوا
12. جندي1/ أنس عبدالله الأحمدي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
13. جندي/ عبدالرحمن محروس


مديرية المدينة المنورة

عضوا
ثامنا:لجنة المعرض:

1. نقيب/ جبران هيف الفرد


إدارة العلاقات العامة

رئيسا

2. نقيب/ خلد بن مبارك الجهني


مديرية المدينة المنورة

عضوا
3. نقيب/ سامي بن عطية الحازمي


إدارة جدة


عضوا
4. نقيب/ سعد بن عبدالعزيز الدلقان


معهد الدفاع المدني 

عضوا
5. نقيب/ خالد بن مريشيد العتيبي


مديرية المدينة المنورة 

عضوا
6. ملازم1/ محمد مزعل الحربي


مديرية المدينة المنورة

عضوا
7. رقيب أول/ سعود مسلم المزيني


مديرية المدينة المنورة

عضوا
8. رقيب/ إبراهيم مرجي الحايطي


مركز تدريب الوسطى

عضوا
9. رقيب/ غالب سعد العتيبي


قائد طيران الوسطى

عضوا
10. رقيب/ ممدوح فهد المساعد


قائد طيران الوسطى

عضوا
11. رقيب/ عبدالغني بن عبدالله العمري


معهد الدفاع المدني

عضوا
12. رقيب/طلال بن صالح الجمل


اللجنة الإعلامية المركزية

عضوا
13. رقيب/ علي بن يحيى العسيري


اللجنة الإعلامية المركزية

عضوا
14. و.رقيب/ عثمان أحمد الغامدي


اللجنة الإعلامية المركزية

عضوا
15. جندي1/ سالم بن محمد القحطاني


إدارة النقل



عضوا
حفل الافتتاح

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير/ مقرن بن عبدالعزيز آل سعودأمير منطقة المدينة المنورة فعاليات مؤتمر الدفاع المدني العشرون, حيث سيكون في استقبال سموه مدير عام الدفاع المدنيوكبار المسؤولين.

ويتضمن حفل الافتتاح الفقرات الآتية:

1. افتتاح المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم.
2. كلمة مدير عام الدفاع المدني.
3. كلمة الرعاة.
4. كلمة صاحب السمو الملكي الأمير/ مقرن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة.
5. توزيع دروع تذكارية وشهادات تقديرية للمناطق الفائزة والشركات الراعية.
6. إفتتاح المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر
7. حفل الشاي المقام لهذه المناسبة.
مقر حفل الافتتاح

يعقد المؤتمر بقاعة مدينة الأمير/

محمد بن عبدالعزيز الرياضية

بالمدينةالمنورة

يوم الاثنين23 شوال 1425هـ

الموافق6 ديسمبر 2004م
أوراق العمل المقدمة

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون

المنعقد بالمدينة المنورة

في الفترة 23-25 شوال 1425هـ
المفهوم الشرعي لسلامة المنشآت

إعداد 

د. عبدالله بن ابراهيم الطريقي

الأستاذ بالمعهد العام للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بحث مقدم

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون

1425هـ

تحت شعار

سلامة المنشآت...أهداف وغايات

مقدمة:

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن , والصلاة والسلام على النبي المجتبى .. أما بعد:

فإن الإنسان لا يشعر بالاستقرار ومتعة الحياة إلا إذا توافرت له السلامة في نفسه وماله وما حوله وبسط الأمن جناحه في البلاد , وغرست جذوره في قلوب العباد.

أما إذا حلت الفوضى محل الأمن , ونزلت الآفات المحسوسة وغير المحسوسة على الدين والنفس والعقل والنسل والمال , فعندها يكون بطن الأرض خير من ظاهرها إذ تتحول البلاد إلى غابة , ويتحول المجرمون إلى سباع ضارية لا تبقي ولا تذر.

من هنا تأتي أهمية الأمن والسلامة في الإسلام الذي جاءت تشريعاته لحفظ نظام الكون والإنسان , وفي هذه الورقات نركز الحديث على سلامة المنشآت على وجه الخصوص لأهميتها أقدمها إلى المؤتمر العشرين الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني , والتي وجهت إلي الدعوة مشكورة للمشاركة في هذا المؤتمر داعيا الحق سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الوريقات المتعة والإفادة.
والله ولي التوفيق,,,

















10/10/1425هـ

تمهيد:

جاء الإسلام ليكون رحمة للناس أجمعين (( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) ( الأنبياء:107) وليحقق للإنسان سعادة الدارين , فمن قبله من البشر نال السعادتين , ومن رفضه خسرهما معا , أو خسر الآخرة, وذلك هو الخسران المبين.

ومن هنا جاء هذا الدين بتحصيل المصالح ودرء المفاسد , وهذه المصالح ذات رتب ثلاث:

الرتبة الأولى:الضرورية , التي لا تقوم مصالح الدين والدنيا إلا بها وجماع الضروريات خمس أشياء (الدين- النفس- العقل- النسل- والمال).

الرتبة الثانية: الحاجية: وهي التي بوجوده ينتفي الحرج, وبعدها يحصل الحرج والمشقة.

الرتبة الثالثة:التحسينية, التي بوجودها يحصل الكمال والرفاهيةللإنسان والذي يهمنا هنا هو الرتبة الأولى وهي رتبة الضروريات ثم الحاجيات, ((فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل والمال والعقل, وعلهما عند الأمة كالضروري(1). وما من شك أن المحافظة على هذه الضروريات تضمن العناصر الرئيسة لحياة الفرد والمجتمع, وهذا الحفظ يتحقق بأمرين.

1) ما يقيم أصل وجود هذه الضروريات.

2) ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض(2).
وسلامة المنشآت متوقفة على حفظ هذه الضروريات وعلى الأخص حفظ المال, فإنه (المال) له منزلة عظيمة في الإسلام.
أ- فالإنسان ميال إليه بالفطرة:

( وتحبون المال حبا جما)(الفجر:20)

ب- وهو زينة الحياة:

(المال والبنون زينة الحياة الدنيا)(الكهف:46)

ج- وهو قوام الحياة:

(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(النساء:50)

د- وهو سبب سعادة الإنسان أو شقائه:

(إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه, ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه, وكان كالذي يأكل ولا يشبع)(3).

والمال- وهو كل ما يتمول ويملك, سواء كانت ملكيته خاصة أو عامة- تتعين المحافظة عليه, يقول الشيخ محمد الطاهربن عاشور: ( وأما حفظ المال فهو حفظ أموال الأ/ة من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأ/ة بدون عوض, وحفظ أجزاء المال المعتبرة عن التلف بدون عوض))(4)

المبحث الأول
مفهوم المنشآت, وأهميتها

مفهوم المنشآت:

المفهوم اللغوي:

المنشآت:جمع منشأة, وهي اسم مبني للمجهول, وأصلها من الفعل نشأ, قال ابن فارس: النون والشين والهمزة أصل صحيح يدل على ارتفاع في الشيء وسمو, ونشأ السحاب: ارتفع))(5)

أما الزبيدي في تاج العروس فقد أطل وفصل في معاني اللفظة ((نشأ)) ومشتقاتها, ومعظم ما ذكره يعود إلى ما قاله ابن فارس, لكن من أهم ما أضافه قوله(( والمنشأ والمستنشأة, من أنشأالعلم في المفازة والشارع
واستنشأه: المرفوع المحدد من الأعلام والصوي.. وقال الزجاج في قوله تعالى ( وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام)(الرحمن:24) هي ((السفن المرفوعةالشرع والقلوع))(6).

المفهوم الإصطلاحي:
المنشأة في اصطلاح الاقتصاديين هي (( وحدة ادارية تمارس عملياتها تحت اسم تجاري معين, وتشكل تنظيما يستهدف إما استخراج المعادن, وإما إنتاج أو تصنيع السلع وإما بيع السلع والخدمات...)(7) وهي بهذا قريبة المعنى من لفظه (المؤسسة) لكن بينها فروقا يذكرها بعض أهل الاختصاص(8). هذا هو المفهوه الاصطلاحي عند الاقتصاديين فهل هو المراد في بحثنا؟ الواقع أنه ليس المراد على الخصوص, أما ما نريده هنا بالمنشأة فيمكن تقريب معناه بتوصيف معالمه وحدوده.

فالمنشآت المقصودة هي: المباني العمرانية الكبيرة, والمصانع والآلات القائمة والعامة سواء كانت ملكيتها فردية أو جماعية, والمرافق العامة, وهي كل ماينتفع به السكان كالطرق والجسور وأجهزة الشرب والإضاءة ووسائل النقل.

وبرغم هذا التوسع لمفهوم ((المنشآت)) إلا أنه غير مقطوع الصلة بالمعنى اللغوي بل بالمقارنة بينهما يلحظ وجود اشتراك ما, وهو التشييد والارتفاع, فهذا المعنى موجود في المفهوم اللغوي وفي ما اصطلحنا عليه.

ثانيا: أهمية المنشآت:

تأتي أهمية المنشآت من أهمية المال بشكل عام, فالمال عصب الحياة وقوامها, وهو كما يقول أهل العلم:سلاح المؤمن(9).
وهو بالنسبة إلى التملك ثلاثة أقسام:

1)مالا يجوز تمليكه ولا تملكه بحال, مثل الأراضي والمنشآت المخصصةللمنافع العامة, كالطرق والجسور والحصون والسكك لحديدية والمكتبات.
2) ما لا يجوز تملكه إلا بسبب شرعي كالأرض الموقوفة وأملاك بيت المال.

3)ما يجوز تملكه وتمليكه على أي حال, وهو ماعدا ما تقدم مما يملكه الأفراد والجماعات(10).

والمنشآت لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة, سواء كانت مملوكة لأفراد أو شركات أو لدولة, أو كانت أوقافا, أو مرافق عامة.
ولكن هذه المنشآت تكتسب أهمية خاصة نظرا إلى حجمها الكبير, كما هو الغالب عليها, ولكونها تؤدي وظائف وخدمات غير محدودة.

كما أنها جارية وفق الطبيعة البشرية التي تنزع إلى (( اتخاذ البلاد وبنائها ليتمتع بها في حفظ الأموال والنفوس))(11).

وكان للفقهاء عناية واهتمام بكثير من المنشآت التي كانت موجودة في عهدهم, كالقناطر والحصون والقلا, فحينما يتحدثون عن أموال الدولة والجهات التي تصرف فيها و أنه لابد أن يبدأ بالأهم فالأهم يجعلون في مقدمة ذلك بناء السدود في الأنهار وكري الأنهار, وهو حفرها وتنظيمها, وعمل القناطر, وهي الجسور(12). 

وفي باب الوقف يتحدث الفقهاء عن شروطه, ويذكرون منها أن يكون على بر, أي أن يكون من أعمال الطاعة وليس من أعمال المعصية, ويضربون لذلك أمثلة في مقدمتها: المساجد والقناطر والسقايات وكتب العلم(13).

وهذا الإمام سعيد بن المسيب يجعل قطع الذهب والورق – وهما العملة النقدية المستعملة آنذاك- من الفساد في الأرض(14).
المبحث الثاني:
المحافظة على المنشآت

إذا كانت المنشآت جزءا نم المال, والمال أحد الضروريات الخمس, التي يجب المحافظة عليها, فإن المحافظة على المنشآت أمر تفرضه الضرورة.

لذا نركز هنا على أمرين :

أحدهما: أهمية المحافظة على المنشآت

ثانيهما: كيفية المحافظة على المنشآت

(1)

أما أهمية المحافظة على المنشآت فذلك مما لا يختلف عليه, سواء كانت ملكيتها خاصة أو عامة, وذلك من عدة وجوه:

1) أنها مال, والمال يجب حفظه من الضياع ومن التصرف غير المحمود. قال سبحانه( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(النساء:5)

2) أنها ذات نع متعدد, سواء كانت حكومية أو غير خكومية, الأمر الذي يزيد في أهميتها وأهمية الحفظ عليها.
3) وغالبها يعتاده الناس ويترددون عليه كالطرق والجسور, والأنفاق والفنادق, والمدارس, والمصانع الكبيرة, والمكتبات والحدائق العامة والعمائر الكبيرة, والمجمعات السكنية,ومجمعات الأسواق, والمطارات وما إليها, فإذا أهملت قل الانتفاع بها, وانصرف عنها الناس, مما يفوت الكثير من المصالح على الناس,ويعيق حركة دولاب الحياة, وهذا خلاف مقصود الشارع من المال وهو جلب المصالح بقدر الإمكان.
4) ولابد أن يترتب على عدم المحافظة عليها مفاسد وأضرار مادية ومعنوية, مالية أو بشري. وهذا خلاف مقصود الشرعالحكيم من درء المفاسد ما أمكن ذلك. وقاعدة الشريعة الإسلامية تقول لا ضرر ولا ضرار وجاءت هذه الشريعة لترسيخ الصلاح في الأرض ودرء الفساد, قال تعالى على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون عليهما السلام: ((اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين))(الأعراف:142) والحديث صحيح: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها))(15).
(2)
وأما كيفية المحافظة على المنشآت, فهي من الأمور المهمة, وقد مر بنا أ، حفظ الضروريات يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أصل وجودها.

الثاني: ما يدفع عنها الااختلال العارض.

وهكذا بالنسبة للمنشآت تكون المحافظة عليها بأمرين.

أما الأول: فيكون بالمحافظة على أصول هذه المنشآت والموجودات, وضمان بقائها, وهذا يستلزم قيامها على أصول سليمة عند إنشائها.

وأما الثاني: فهو في المحافظة على هذه المنشآت من حدوث أي اختلال فيها, سواء كان خللا هندسيا, أو عدم صيانة, أو عدم توفير ما يلزم من خدمات, أو إهمال لآلات أو عدم استفادة منها(أعني المنشآت).

وبهذا نضمن –بعون الله سلامة هذه المنشآت من حيث أصولها وكيانتها ومن حيث إمكانية الاستفادة منها, أي أنها تبقى قوية سليمة قابلة للعطاء والاستعمال.

ففي الحديث: ((اتقوا الله في البهائم المعجمة, فاركبوها صالحة وكلوها صالحة))(16) ةهكذا ينبغي على المستفيد أن يقدر الشيء ويتركه كما كان عليه وبإمكاننا أن نفصل هذه المجملات في النقاط التالية:

1) اختيار الموقع المناسب للمنشأة فإذا أريد اقامة مصنع مثلا فلابد من تحديد المكان المناسب له, بحيث يكون بعيدا عن المساكن والمدارس, والمستشفيات. وإذا أريد تشيد عمارة سكنية أو تجارية فلابد من اختيار الموقع المناسب من حيث الشوارع ومواقف السيارات ووجود الخدمات العامة... ونحو ذلك.
2) تشيد المنشأة بالطرق الهندسية السليمة, التي تكفل بقاءها بإذن الله, وتكفل استغلالها والاستفادة منها.
3) الأخذ بقواعد السلامة عند الإنشاء, مما هو معروف لدى الدفاع المدني.
4) توفير الخدمات اللزمة للمنشأة , مثل الصيانة المستمرة للمنشأة, كيلا تتعطل آلاتها ومنافعها, ومن أجل أن تعيش عمرا أطول.
5) الحراسة المشددة للمنشأة, وبخاصة إذا كانت آهلة بالسكان, أو كانت قابلة للاشتعال, أ, تحتوي على مواد ثمينة, حتى لا تطولها أيدي العابثين والمخربين.
6) ترشيد الانتفاع بالمنشأةتوجيهه الوجهة الصحيحة , سواء كان هذا الانتفاع مرورا , أو جلوسا, أو سكني أو استهلاكا , أو ترفيها, أو غير ذلك.
وكل ذلك من باب اخاذ الأسباب التي شرعها رب الأرباب جل وعز القائل في تنزيله: ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم, فهم أنتم شاكرون)(الأنبياء:80)

يقول القرطبي عند هذه الآية: المسألة الثالثة: هذه الآية أصل في اتخاذ الأسباب والصنائع, وهو قول أهل العقول والألباب, لا قول الحهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء, فالسبب سنة الله في خلقه, فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة.. وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع وكان أيضا يصنع الخوص, وكان يأكل من عمل يده))(17).
يقول أيضا عن تفسيره لآية الدين (( المسألة الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها, وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك))(18).
المبحث الثالث
التفريط بالمنشآت

إذا كانت المنشآت لها تلك القيمة والأهمية في واقع الحة الاقتصاديةللمحتمع, وكان من الواجب المتحتم المحافظة عليها, فإن التفريط بها بعد إهمالا وتساهلا بالحقوق والأمانات.

ومن أهم مظاهر التفريط:

1- عدم التزام الأصول الهندسية عند الإنشاء.

2- عدم التزام قواعد السلامة بها.
3- عدم صيانتها.
4- عدم حراستها.
5- ععريضها للخطر.
6- سوء الاتفاع بها واستغلالها.
وكل ذلك خلاف المقاصد التي أقيمت هذه المنشآت من أجلها.

وهذا التفريط إما أن يصدر من المالك نفسه أو من المؤتمن عليها, أو من المستفيد.

فإن كان من المالك فإنه يصدق عليه أن يسمى مبذرا ومسرفا ومضيعا.
وقد جاءت الشريعة بالنهي الأكيد عن التبذير والإسراف والإضافة: قال جل وعلا: ( ولا تبذر تبذيرا, إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)(الإسراء:26-27)

والتبذير: التفريق والتخريب والإفساد(19)

وقال:( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)(الأعراف:31)

والإسراف: تجاوز الحد, وهو قريب المعنى من التبذير.

وفي الحديث (( إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال, وإضاعة المال))(20)

إضاعةالمال: هي إنفاقه في الحرام أو ترك القيام عليه. كما يقول ابن حجر.

أما اذا كان التفريط من المؤتنم على المال(المنشأة) فإن ذلك من الخيانة التي يأباها الطبع السليم.وقد قال الحق تعالى( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أ÷لها )(النساء:58)

وفي الحديث: (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك))(21)

ومن أمثال العرب: من خان هان.مما يدل على أن الخيانة من أسوأ الأخلاق.

وإذا كان التفريط من قبل المستفيد من المنشأة فإن كان تصرفه هذا سلبيا كأن يرى وقوع الضر أو الخلل في المنشأة ثم يسكت عنه فإنه مثل ذلك يعد سلبية مذمومة, بل هة تعطيل لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأو النصيحة التي تجب لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وإن كان التصرف إيجابيا كاستعمال المحظورات الخطورة داخل المنشأة, أو تخريب شي من الموجودات, أو العبث فيه بما يشوهه, أو المتابة عليه(22), أ, تمزيق الأوراق أو غير ذلك من ألوان الفسد, فكل ذلك يعد إساءة بالغة, وهو من الفساد في الأرض, والعدوان على حقوق الغير وممتلكاته.
المبحث الرابع
جرائم الاعتداء على المنشآت والجزاء عليها

المطلب الأول: الاعداء على المنشآت

إن أغلب المنشآت يكلف إنشاؤها أموالا طائلة, ويستهلك جهودا ضخمة, سواءا كانت هذه المنشأة تابعة للقطاع العام أو الخاص, وأي اعتداء على المنشأة قد يعرضها للخطر أو الضرر أو التلف لذا يكون من نافلة القول أن مثل هذا الاعتداء جريمة منكرة شرعا وعقلا.

على أن هذا الاعتداء ليس نوعا واحدا, أو صورة واحدة بل له أنواع وصور شتى, ولعل من أبرزها:

1- ما يحدث خللا أو ضررا في أصل المنشة وكيانها مثل أعمال التفجيرات, وأحداث الحرائق, ونحوهما مما يعرض المنشأة للضرر الفادح.

2- ما يحدثضررا يعطل النتفاع بالمنشأة, كقطع الكهرباء او الماء, أو تعطيل الآلات الخدمية كالحاسوب, وما أشبه ذلك.
3- ما يحدث ضررا في مقتنيات المنشأة كالأثاث ووسائل الترفيه.
4- ما يحدث ضررا في الشكل الظاهري للمنشأة كالدهانات والزخارف وما أشبه ذلك
فكل يعد جريمة, لأنه ظلم وإفساد وتخريب وإن كان ليس على درجة واحدة.
فأعظمها أولها الذي يأتي على المنشاة في أصلها, سواء تلفت بالكلية, أو بقيت على علاتها.
ثم الثاني الذي يعطل الانتفاع بها, ثم الاعتداء على المقتنيات وهو الثالث. و أخيرا ما يشوه صورة المنشأة الظاهرية.
وأدلة الشريعة متضافرة على اعتبار ذلك ظلما وعدوانا وإفسادا.
قال سبحانه( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك لحرث والنسل والله لا يحب الفساد, وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (البقرة:204-204)

يقول القرطبي: (( والآيات بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين, وهو الصحيح بإذن الله))(23).

وقال تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين)(الأعراف:56)

يقول ابن عطية الأندلس(( لآية ألفاظ عمة تتضمن كل إفساد قل أو كثر بعد إصلاح قل أو كثر, والقصد بالنهي هو على العموم, وتخصيص شيء دون شئ تحكم إلا أن يقال على وجه المثال..))(24)
وقد تكررت مادة (فسد) في القرآن العظيم في أكثر من خمسين موضعا, ما بين تحذير عن الفساد, أو تصوير لحال المفسدينومغبة عاقبتهم.

مما يدل على أنه خلق ذميم لا يتخلق به إلا من لا خلق له.

أما الظلم فهو من كبائر الذنوب, وقد تكررت مادة (ظلم) في القرآن مئات المرات ولكنها ليست ذات معنى ورد, بل نها ما يقصد به الشرك, ومنها ما يقصد به مطلق المعصية, ومنها ما يقصد بها التعدي على حقوق الغير, وهو المقصود هنا, ومنه قول الحق تعالى( إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق)(الشورى:42)

وأما الاعتداء وهو تجاوز الحد المشروع إلى الممنوع, فقد ورد في القرآن فش عدد من الآيات الكريمةومنه قوله تعالى(ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا)(البقرة:231).

ذلك في القرآن العظيم, أما السنة النبوية فقد وردت فيها هذه الألفاظ: الفساد والظلم والاعتداء في عشرات الأحاديث, وكلها توكيد وبيان للقرآن العظيم.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيت على حائط فناد صاحبه ثلاث مرات فإن اجابك وإلا فكل من غير أن لا تتفسد)(25) والمقصود بالحائط: البستان وهذا توجيه نبوي كريم لمن يريد أن يستفيد من مال الغير أن يكون بأسلوب حضاري بعيد عن العدوانية والفساد.

ومنها الحديث المشهور: ( يا عباي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا)(26)

المطلب الثاني:جزاء الاعتداء على المنشآت

مر بنا في المطلب الأول أنواع الاعتداء وصوره, وأنه ليش على درجة واحدة.

ومن هنا فإن الجزاء لن يكون متساويا, بل الجزاء من جنس العمل, كما تقتضيه العدالة الإلاهية.
ويتعين التنويه ابتداء بأن طبيعة الجزاء في الإسلام أنه ليس في الدنيا فقط, بل منه ما هو في هذه الدنيا, ومنه ما هو في الآخرة ومنها ما يتكرر فيهما.

وقد عرفنا أن الاعتداء عل المنشآت جريمة وأ،ه ظلم وعدوان, وأنه تعارض مع مراد الشرع الحكيم من حفظ الأموال والحقوق, وعدم الاعتداء عليها.

لذا فلابد من أن تكون ثمة عقوبة مكافئة لتلك الجريمة. ونشير هنا إل الجزاء الأخروي ثم الدنوي.

(1)

أما الجزاء الأخروي عل جراشم الاعتداء فهو باب واسع للغاية وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة.كقوله تعالى(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد)(البقرة:204-206)

وقوله تعالى(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل, إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم)(الشورى:41-42)

وكقوله صلى اله عليه وسلم(الظلم ظلمات يوم القيامة)(27)

وقوله(من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين)(28)

وقوله( إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)(29)

ومعنى يتخوضون: يتصرفون فيه بما لا يرضي الله تعالى(30) ومال الله هنا: الأموال العامة

وفيه نصوص كثيرة جدا فيها الوعيد لأهل جرائم الاعتداء على حقوق الآخرين وممتلكاتهم, سواؤ كانت هذه الحقوق عامة أو خاصة.

(2)

و أما الجزاء الدنيوي فله تفضيلات قد يكون الخوض فيها خارجا عن مقصود البحث, لكننا نشير بعض الإشارات التي نأمل أن تكون مفيدة.

فالجزاء هنا إما أن يكونمقدرا أو غير مقدر. أما المقدر- وهو الحدود المقدرة- فهو إما بسبب سرقة, أو قطع طريق.

فإذا كان الاعتداء على المنشآت بالسرقة كسرقة بعض مقتنياتها فجزاؤه قطع اليد اليمنى. إذا توافرت الشروط. قال سبحانه(والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالا من اللهو والله عزيز حكيم)(المائدة:38).
وإن كان الاعتداء بقطع الطريق أو الحرابة فجزاؤهما جاء في الآية الكريمة( إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)(المائدة:33)

ولكن هذه العقوبة لا تطبق عل كل اعتداء على المنشآت بل هو خاص بنوع منه, وهو ما يتم بأسلوب القوة والحرابة, وذلك باستعمال السلاح, أو المتفجرات أو احداث التخريب.

فمن اعتدى على المنشآت بمثل هذه الأساليبفهو مفسد محارب, وجزاؤه ما جاء في الآية الكريمة.
والحاكم-إماما كان أ, قاضيا-(مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي من الأحكام التي أوجبها الله من القتل والصلب أو القطع أو النفي لظاهر الآية)(31).

ذلكفي العقوبة المقدرة, أما العقوبة الغير مقدرةوهي التعزير, فإنها مطلقةفي كل معصية ليس فيها حدولا كفارة(32) ومن ذلك التعدي على المنشآت بما لا يوجب حدا, وتقدير هذه العقوبة يعود للقاضي.

ولعل من المناسب هنا أن أسجل الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
ففي الدورة الثانية والثلاثين المعقودة في 12/1/1409هـ درس المجلس ظاهرة كثرة الأعمال التخريبيةفي بلاد المسلمين, وبعد مداولة  أصدر المجلس قراره رقم 148. الذي نص على الآتي:
((نم يثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة والعامة كنسف المساكن والمساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه ةالموارد العامة لبيت المال, كأنابيب البترول ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل.لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الافساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد)أ.هـ.

وعقوبة القتل هذه التي قررها مجلس هيئة كبار العلماء هي عقوبة تعزيرية تتناسب مع حجم الجرائم التي أشار إليها القرار.

ولعل في ذلك ما يردع أهل الإجرام والفساد.
المبجث الخامس
مسؤوليةالمحافظة على المنشآت
يمكن تقسيم هذه المسؤولية إلى قسمين 
الأول: المسؤولية لاجتماعية.

الثاني: المسؤولية الخاصة.

ويقصد بالمسؤولية الاجتماعية: المسؤولية العامة المتعلقة بعموم الأفراد.

 وبالمسؤولية الخاصة: المسؤولية المحدودة بأفراد أو جهات معينة.

أما المسؤولية الاجتماعية فقد جاءت فيها النصوص الكثيرة المقررة لها. ومن هذه النصوص:

قوله تعالى (ولامؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)(التوبة:71).

وقوله (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان)(المائدة:2).

وفي الحديث الصحيح: (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمم راع ومسؤول عن رعيته, والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في يبت زوجها, ومسؤولة عن رعيتها, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته))(33).

والشاهد هنا الجملة الأ,لى من الحديث والجملة الأخيرة في الحديث الآخر: (( مثل القائم على حدود اله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها, وبعضهم أسلفلها, فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أخنا خرقنا في نصيبنا خرقا وام نؤذ من فوقنا, فإن يتركوهم وما أرادو هلكو جميعا, وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا))(34)

فهذه النصوص ونظائرها كثيرة تؤكد عموم المسؤولية وأنها ليست خاصة بفئة معينة.
وأما المسؤولية الخاصة فقد وردت فيها نصوص كثيرة أيضا, منها الحديث المتقدم قبل قليل ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( حيث جاء في تخصيص فئات معينة كلاإمم الأعظم ورب البيت وربة البيت. فكأن الحديث أجمل في البداية ثم أكد في آخر الحديث ما بدأ به(35)
ومنها قوله تعالى( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به)(النساء:58).

قال الطبري عند هذه الآية: بعد أن ساق كعادته أقوال المفسرين للأية(( وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال هو خطاب من الله إلى ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولا أمره في فيئهم وحقوقهم وما ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية والقسم بينهم بالسوية))(36).

نعم.. في ضوء هذه النصوص تتضح لنا معالم المسؤولية وحقيقتها سواء كانت عامة أو خاصة, وبناء على هذا, فمسؤولية سلامة المنشآت غير محصورة بشخص أو فئة, بل هي خاصة وعامة في آن واحد.

فمدير المنشآت وموظفوها وحراسها مسؤولون مسؤولية خاصة كل بحسب موقعه, والتفريط بهذه المسؤولية خيانة ظاهرة يبوء بها صاحبها. وهكذا المستفيدون والمرتادون للمنشأة لا يجوز لهم أن يتساهلوا بها فيتسببوا بما يضر بها.
ومن سيما المسلم وطبعه الشعور بالمسؤولية والاهتمام بها, والقيام بمقتضياتها على الوجه المطلوب, ورحم الله عمربن الخطاب رضي الله عنه حينما قال في أواخر أيام خلافته- وهو يفكر بعظم المسؤولية التي تحملها – فرفع يديه إلى السماء وهو يقول: (( اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي, فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط))(37).
ولا ننسى في نهاية الحديثعمن المسؤولية أن ننبه إلى مسؤولية الدفاع المدني الكبيرة, تجاه المنشآت وأنها مسؤولية تبدأ منذ تصميم المنشأة و أثناء تنفيذها, ثم الرقابة المستمرة ما دامت المنشأة فاعلة. الأمر الذي يؤكد ضخامة الدور الذي يقوم به هذا الجهاز وأثر ذلك في المحافظة عل منشآتنا وممتلكاتنا.
خاتمة
يمكننا بعد هذه الجولة مع سلامة المنشآت أن نصل إلى نتيجة مفادها: أ، هذه السلامة إن هي إلا جزء من السلامة الكبرى في الإسلام, فأصل المادة اللغوية للسلامة والإسلام واحد.

قال ابن فارس عند مادة (سلم) السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية.. فالسلامة: ((أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى.. ومن الباب أيضا أن الإسلام وهو الإنقياد.. لأنه يسلم من الإباء والامتناع والسلام: المسالمة))أ.هـ.
وهكذا يعيش الفرد والمجتمع آمنا سالما, وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)(38).
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 آلية تطبيق لوائح اشتراطات الامن والسلامة على مشروعات المنطقة المركزية 

   إعداد:   الدكتور / معتز طلعت بخيت    استشاري اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية 

          بحث مقدم  

 لمؤتمر الدفاع المدني العشرون   1425 هـ         تحت شعار سلامة المنشآت.. أهداف وغايات 

مقدمة : 

مشروع تنمية وتطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة من المشروعات الهندسية العملاقة والفريدة من نوعها علىمستوى العالم . بدأ برنامج التطوير بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بأكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي الشريف ، ووضع بيده حجر الاساس في 5/2/1405 هـ الموافق 29/10/1984م ، معلنا بدء مشروع ضخم يتضمن توسعة المسجد النبوي الشريف وتطوير المنطقة المحيطة به والتي سميت فيما بعد بالمنطقة المركزية . يقوم مشروع تطوير المنطقة المركزية على مساحة اجمالية تقدر بـ(2.300,000م2) بما فيها بقيع الغرقد ويتوسط المنطقة المركزية المسجد النبوي الشريف على مساحة منها انتهى تطوير معظمها ، ويجري العمل حاليا على بدء برنامج تطوير الحي الخامس على ضوء المخطط التطويري المعتمد مؤخرا ، ولقد تم تخصيص معظم قطع الاراضي للإقامة الفندقية ومباني السكن الموسمي ودور الزائرين ، هذا وقد روعي في إنشاء البنية  التحتية للمنطقة .كما حرصت حكومة المملكة على توفير كافة سبل الراحة والخدمات لزوار المدينة المنورة بما يوفر طاقة استيعابية مناسبة للزوار والمعتمرين مع الاهتمام بتحقيق معايير متطلبات الامن والسلامة من خلال التحكم في عنصرين اساسيين هما : 

*التحكم في سلامة المنشآت 

* طرق ووسائل النجاة والإنقاذ العاجلة .

آلية تطبيق لوائح اشتراطات الامن والسلامة : 
عتمد برنامج تطوير المنطقة المركزية منذ إنشائه على آلية وأسلوب العمل الجماعي المشترك بين اللجنة التنفيذية  والجهات ذات العلاقة التي من ضمنها إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، وقد تميز هذا الاسلوب بتتبع مراحل إنشاء المبنى منذ مرحلة الفكرة الابتدائية له حتى تسليم المنشأ كاملا ،ومن ثم متابعة مرحلة التشغيل بعد ذلك ويمكن توضيح ذلك خلال المراحل الاربعة التالية : 

أولا:مرحلة الفكرة الابتدائية للمشروع : 

في هذه المرحلة يتقدم الاستشاري المصمم بالمخططات الابتدائية للمشروع إلى استشاري اللجنة التنفيذية طبقا للقاعدة الموحدة لتقييم المخططات الابتدائية ، ويقوم الفريق المختص بمراجعة كافة المخططات كل فيما يخصه والتأكد من مطابقة هذه المخططات للوائح التنظيمية ومتطلبات الخدمات والمرافق العامة ومدى تحقيق متطلبات الدفاع المدني فيها من سلالم الهروب ومهابط الطائرات والفراغات المسموح بها ، واستخدامات الادوار ( البدرومات _ الاسطح _ الممرات ) وفي هذه المرحلة يتم عقد عدة لقاءات ومخاطبات بين ممثل المكتب المصمم والمعماري الرئيسي لدى استشاري اللجنة التنفيذية لحين استيفاء كافة المتطلبات بشكل عام وتصبح الفكرة الابتدائية للمشروع جاهزة للاعتماد . 

ثانيا : مرحلة المخططات التنفيذية :

في هذه المرحلة يقوم المكتب المصمم بتصميم المشروع مسترشدا بالفكرة الابتدائية له ويتقدم بكافة المخططات التنفيذية ( معماري- إنشائي – كهراباء – ميكانيكا- دفاع مدني ) إلى مكتب اللجنة التنفيذية مرفقا بها المستندات المطلوبة بالأضافة إلى النموذج المجسم للمشروع النهائي ،حيث يقوم المعماري الرئيسي لدى الاستشاري بمراجعة المخططات التنفيذية للمشروع بدقة ويتم مطابقة متطلبات الدفاع المدني فيما يتعلق بالمخططات التالية : 

أ)المخططات المعمارية :
يتم التأكد من مطابقتها لمتطلبات الدفاع المدني من حيث عدد سلالم الهروب _ ابواب الهروب _ مهابط الطائرات _ استخدامات والادوار خاصة ادوار البدرومات _ سعة الممرات والغرف _ المسافات المؤدية إلى سلالم الهرورب ...إلخ .
هذا ويتم مراجعة متطلبات الدفاع المدني ضمن المراجعة التخطيطية لمشاريع المنطقة المركزية وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين : 

اولأ: مراجعة المخططات الابتدائية : في هذه المرحلة يتم استيفاء متطلبات الدفاع المدني من حيث العناصر المعمارية التي يمكن ذكرها فيما يلي : 

1-وجود مهابط طائرات عمودية لقطع الاراضي التي تزيد مساحة الطابق المتكرر فيها عن 800 م2 .

2-عدم زيادة المسافات بين أبواب الغرف السكنية غلى سلالم الهروب عن (30)متر . 

3-التأكد من وجود سلمين محميين حيث تتراوح ارتفاعات المباني في مجملها من إثني عشر طابقا إلى ستة عشر طابقا شمال الحرم . 

4-ضرورة ان يؤدي احد السلمين المذكورين إلى الخارج مباشرة من خلال الطابق الارضي .

5-توفير مخرجين للهروب في طوابق البدروم. 

6-أن يكون اتجاه فتح ابواب الهروب في اتجاه الحركة وهو إلى المداخل في كافة الادوار ماعدا دور السطح فهو إلى الخارج .

7-أن يكون عرض سلالم الهروب مطابقة للوائح تنظيم اعمال التصميم والتشييد.

8-مراجعة استخدامات الفراغات المعمارية بطوابق البدروم وخاصة مايتعلق بغرف التخزين . 

ثانيا:مراجعة المخططات التنفيذية: في هذه المرحلة يتم التحقق من استيفاء كافة البنود التي سبق ذكرها ضمن مراجعة المخططات الابتدائية والتأكد منها في الرسومات التنفيذية إضافة إلى مايلي : 

· أن تكون المواد المستخدمة في الشبابيك غير قابلة للاشتعال ويمكن الدخول من خلالها اثناء عمليات الانقاذ للغرف السكنية 

· مراجعة نماذج كتيب الدفاع المدني واسيفاء البنود الوارده فيه 
ب) المخططات الميكانيكية :
التأكد من مطابقتها لاشتراطات الدفاع المدني خاصة فيما يتعلق بالمطابخ – غرف الميكانيكا والكهرباء – نظام إطفاء الحريق – الخزانات – موقع الطلمبات وقدرتها ..إلـخ
1- الاستعمالات المختلفة لعناصر الدور مع تحديد نوعية الاستخدام بغرف الخدمات 

2- ابعاد الفراغات وعرض السلالم والممرات العامة مع ابعاد المناور المكشوفة .
3- أماكن الابواب المقاومة للحريق مع تحديد مدة المقاومة .
4- مواقع صناديق خراطيم المياه والطفايات اليدوية .
5-  تحديد المواقع التي يغطيها نظام الرش التلقائي ، وتحديد الاخماد الاوتوماتيكي ونوعيته في غرف الخدمات الكهربائية والمطابخ . 

6- اللوحة التي توضح مواصفات صندوق خرطوم المياه المستخدم في المبنى ووصف محتواته خصوصا خرطوم المياه والطفايات اليدوية (سواء الرطبة أو الجافة ).
7- اللوحة التي توضح نظام زيادة الضغط في السلالم .
8- اللوحة التي توضح نظام شفط الهواء في البدرومات 
9- اللوحة التي توضح توفر قواطع الحريق(Fire Dampers) في مجاري هواء نظام التكييف
كما يتم خلال المراجعة التأكد من أن نظام التكييف المصمم يتوفق مع متطلبات السلامة بالمبنى من وجود دنابر للحريق وأنظمة سحب دخان وأنظمة ضغط هواء بسلم الهروب وخلافه .كذلك يتم التأكد خلال مراجعة مخططات مقاومة الحريق من توفر المياه الضرورية للاطفاء خلال القطاع الكهرباء وتوقف المولد الاحتياطي إضافة إلى الحسابات التصميمية لمضخات المياه وملحقاتها من مواسير ورشاشات تلقائية وخلافه ، كمايتم التأكد من انظمة بدائل الهالون ومدى ملاءتها للاماكن التي تغطيها . افضل الوسائل وأخر المتجادات التقتية يهذا الخصوص . 
ت) المخططات الكهربائية :

يتم التأكد من استخدام النظم المتوافقة مع اشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني في المباني العالية خاصة في المطابخ والممرات وغرف النوم والمداخل الرئيسية ونظام إنذار الحريق المعنون ومواقع المحولات والمولدات وتأمينها وغرف الميكانيكا والكهرباء . وفي هذه المرحلة تتم عدة مخاطبات ولقاءات متكررة بين الاستشاري المصمم واستشاري اللجنة التنفيذية لاستيفاء كافة متطلبات الدفاع المدني على المخططات التنفيذية حيث ترسل بعدها إلى إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ( معماري –كهربا- ميكانيكا )للمراجعة النهائية والاعتماد ، وفي حالة موافقة المختصين لدى ميديرية الدفاع املدني على هذه المخططات تقوم اللجنة التنفيذبية بإصدار خطاب غلى سعادة وكيل الامن للتعمير والمشاريع بأمانة المدينة المنورة للتوجيه بإصدار ترخيص البناء للمشروع للمالك أومن يمثله .
ثالثا:مرحلة البناء والتشييد :

اهتمت اللجنة التنفيذية اهتمام بالغ بمرحلة البناء والتشييد للمشاريع داخل المنطقة المركزية حيث خصصت فريق عمل لمتابعة مرحلة التشييد إضافة إلىوجود مكتب استشاري متخصص ومؤهل من قبل اللجنة للأشراف علىمراحل التنفيذ للمشروع ، كما يقوم فريق من استشاري اللجنة به كافة التخصصات بالمعاينة الميدانية على المباني أثناء عملية التنفيذ للتأكد ممايلي :

1- مطابقة تنفيذ المشروع للمخططات التنفيذية المعتمدة .

2- التزام العاملين بالمواقع بقواعد الامن والسلامة الواجب اتباعها في موقع الانشاءات . 
3- تطبيق اشتراطات الامن والسلامة داخل مواقع العمل من حيث وجود سياجات حديدية في الادوار المتكررة لحماية العاملين من السقوط في الاماكن المفتوحة – وجود لافتات للتوعية باشتراطات الامن والسلامة- إدارة تنظيم الموقع ونظاقته – وجود اسوار خارجية محكمة تحيط بالموقع من كافة الجهات ، وجود بوابة آمنة لعدم دخول غير العاملين .
4- التأكد من وجود فريق الاستشاري المشرف على رأس العمل وذلك ضمانا لتنفيذ الاعمال طبقا للأوصول الفنية المتبعة، كما يقوم مكتب اللجنة بإرسال خطابات دورية أثناء مواسم الحج والعمرة بالتنبيه على جميع المقاولين العاملين بالمنطقة المركزية بضرورة التقيد بجميع متطلبات الامن والسلامة داخل مواقع العمل خاصة فيمايتعلق بغلق البوابات الخارجية بعد انتهاء دوام العمل ، ووضع لافتات باللغات المختلفة علىالاسوار الخارجية تحذر الزوار من الدخول إلى المواقع لوجود حفريات عميقة . 
5- التأكد من سلامة كافة المواد المستخدمة في مرحلة البناء من سقالات – وأخشاب بغرض الحفاظ على حياة العاملين بالموقع وتأمين سهولة حركتهم داخل المشروع . 
بعد انتهاء أعمال التنفيذ بالمشروع وقبل مرحلة التسليم الابتدائي يتقدم استشاري المشروع بطلب إلى مكتب اللجنة التنفيذية لتوصيل التيار الكهرابئي التجريبي للمشروع لمدة محدودة لعمل التجارب اللازمة علىجميع المعدات والانظمة بالمبنى للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها لتشغيل الآمن بالمبنى وفي حالة نجاح جميع أعمال التجارب والفحص خلال هذه المدة يقوم فريق فني من مكتب استشاري اللجنة بالمرورعلى جميع أنطمة المبنى (تكيف –طلمبات رفع – أنظمة الحريق – الانظمة الكهربائية ...إلـخ) ، للتأكد من اكتمالها وجاهزيتها للعمل ويقوم فريق آخر من مديرية الدفاع المدني بالمرور علىأجهزة أنظمة الامن والسلامة بالمبنى .وعمل التجارب اللازمة للتأكد من جاهزية هذه الانظمة وصلاحيتها وفي حالة نجاح جميع هذه التجارب يتم إصدار موافقة كتابية من مكتب اللجنة بالموافقة على تشغيل المبنى . وبانتهاء هذه المرحلة يتم إيصال الخدمات بما فيها التيار الكهربائي بصفة دائمة ويتم تسليم المبنى للمالك بغرض استخدامه وتشغيله المبنى .
رابعا : مرحلة مابعد الاستحدام والتشغيل:

بعد تسكين المبنى وتشغيله تقوم إدارة الدفاع المدنى بزيارات دورية نصف سنوية لكافة مباني المنطقة المركزية لمعاينة أنظمة إنذار وإطفاء الحريق والتأكد من صلاحية عملها ورفع تقارير نصف سنوية عنها لمقام اللجنة . 

دور اللجنة التنفيذية في تطوير وسائل الامن والسلامة في مباني المنطقة المركزية :

حرصت اللجنة التنفيذية منذ تأسيسها على الاخذ بجميع النظم الحديثة وتطبيقها على مشروعات المنطقة المركزية بغرض رفع مستوى أداء المباني والحفاظ على جميع المعدات والانظمة بها وتحقيق متطلبات الجهات المعنية التي تصب في مصلحة المنشأ حيث قامت في الآونة الاخيرة بتطوير أنطمة الامن والسلامة بالمباني عن طريق عدة إجراءات أهمها : 

_ البخث الدائم عن نظم إنذار الحريق الأكثر تقدما في العالم وتعريف المكاتب الهندسية بها عن طريق إقامة اللقاءات العلمية الخاصة بنظم ومعدات السلامة ودعوى جميع المكاتب الاستشارية والمقاولين العاملين بالمنطقة المركزية للتعرف عليها والاخذ بها.
- الحرص على ربط نظم إنذار وإطفاء الحريق بالمولدات الاحتياطية . 

- الحرص على وجود مراروح ضغط الهواء على سلالم الهروب لتأمين الهواء النقي في حالات الاخلاء 

-الحرص على ربط نظام إنذار الحريق بخط هاتف على إدارة الدفاع المدني مباشرة 

-الحرص لى وجود مهابط للطائرات العمودية على أسطح المباني التي تزيد مساحتها عن 800م2 لتسهيل عمليات الانقاذ .

-وجود شبكة من مصادر المياه على أرصفة شوراع وطرق المنطقة المركزي للاستعانة بها عند الحاجة 

-تبيق أنظمة ابواب الهروب بجميع الادوار المتكررة لعدم انتشار الدخان داخل سلالم الهروب حفاظا على المقيمين أثناء عملية الاخلاء . 

-تعيين فريق متخصص لزيارة المباني أثاء تنفيذها من مهامه التأكد من تطبيق لوائح اشتراطات الامن والسلامة بالمباني . 

-إصدار التعاميم الخاصة بالالتزام بقواعد الامن والسلامة الواجب اتباعها في مواقع الانشاءات ومتابعة تطبيقها . 

الخلاصة :

مماسبق يتضح أن مشروع تطوير المنطقة المركزية يعد من المشاريع المتميزة والسباقة في تطبيق لوائح اشتراطات الامن والسلامة  في مبانيها ، بل وحرص المسؤولين على تطبيق هذه الوسائل في جميع مراحل الانشاء بالمشروع ، حيث يتم مراعاة الاخذ بوسائل السلامة منذ الفكرة الابتدائية للمشروع مرورا بمرحلة مراجعة المخططات التنفيذية ، ومن ثم مرحلة الفحص والتجارب النهائية  قبل تسليم وتشغيل المبنى، يتبع ذلك متابعة المباني دوريا بعد تسكينها ويجدر الاشارة إلى أن الفضل في متابعة وتطبيق هذا الجانب بدقة في مشروعات المنطقة المركزية يعود إلى أسلوب العمل الجماعي المشترك بين مقام مكتب اللجنة التنفيذية والمختصين لدى إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، وتقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطوات بصفة منظمة ومتعاقبة .

                                   ملحق رقم (1)

                         قائمة تقديم مخططات الدفاع المدني

أ)لوحة رموز العناصر والاجهزة المستخدمة .

ب)مساقط افقية .

1-  لوحة موقع عام موضحا عليها ابعاد الموقع والطرق وممرات المشاة المحيطة به وأقرب حنفية حريق للمنى مع توضيح موقع توصيلة الدفاع المدنى للنظام الرطب والجاف .

2- مساقط أفقية لكل من ادوار المبنى المختلفة (بدرومات – أرضي – ميزانين – متكرر – سطح – لوحة المهبط )مع ملاحظة ان تغيير خط الواجهات في الادوار المتكررة بهدف التشكيل لايعد مسقط افقي جديد ،بحيث توضج كل لوحة من لوحات المساقط الافقية مايلي : 

(الاعمال الميكانكية ):

· الاستعمالات المختلفة لعناصر الدور مع تحديد نوعية الاستخدام بغرف الخدمات . 

· أبعاد الفراغات وعرض السلالم والممرات العامة مع أبعاد المناور المكشوفة 
· مواقع صناديق خراطيم المياه والطفايات اليدوية .
· تحديد المواقع التي يغطيها نظام الرش التلقائي ، وتحديد الاخماد الاوتوماتيكي ونوعيته في غرف الخدمات الكهربائية والميكانيكية والمطابخ .
(الاعمال الكهربائية ):

· المواقع التي تغطيها كواشف الحريق مع تحديد نوعية كل كاشف 
· مواقع كسر الزجاج وأجراء الانذار . 
· مواقع التيتغطيهاإضاءة الطوارئ 
· مواقع اللوحات الارشادية . 
· لوحة توضح موقع لوحة التحكم 
ملحوظة :

إضافة الطوارئ واللوحات الارشادية المضيئة يجب ان تتصل بثلاثة مصادر للطاقة – شحن ذاتي ،وعام ، ومولد 

ث) قطاعات رأسية : 

1- لوحة توضح المواسير القائمة سواء الجافة او الرطبة وطريقة التغدية مع توضيح أقطار كل شبكة ، وكذلك موقع مشبك الدفاع المدني ( SIAMES) وقطر كل مأخذ فيهمع تحديد طريق شبكالمواسير من اسفل المبنى :

2- لوحة توضح شبكة الانذار ومواصفات النظام . 

3- لوحة توضح التأريض الكهربائي ومواصفاته .

4- لوحة توضح النظام  ومواصفات مانعة الصواعق . 

5- لوحة توضح أنظمة المراقبة (في حالة تواجدها وخاصة بالفنادق ) 

6- لوحة توضح مواصفات صندوق خرطوم المياه المستخدم في المبنى ووصف محتوياته خصوصا خرطوم المياه والطفايات اليدوية  (سواء الرطبة أو الجافة )

7- لوحة توضح زيادة الضغط في السلالم . 

8- لوحة توضح نظام شفط الهواء في البدرومات . 

9- لوحة توضح توفر قواطع الحريق (Fire Dampers) في نظام التكييف 

ملحوظة : نظام إنذار الحريق المستحدم من النوع المعنون ( Addressable System) 

ج)الواجهات .

لوحات الواجهات الرئيسية لمبنى موضحا عليها نوعية المشربيات المستخدمة وطريقة فتحها . 

                      ملحق رقم (2)

قائمة نموذج الاعمال الميكانيكية 

نموذج رقم (5- 3)

مراجعة الاعمال الميكانيكية 
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اولا : التقديمات :                                                                       نعم        لا

1) المخططات الافقية للبدرومات  

2) المخططات الافقية للدور الارضي                                           
3) المخططات الافقية للميزان 
4) المخططات الافقية للدور الاول 
5) المخططات الافقية للدور المتكرر
6) المخططات الافقية للسطح 
7) المخططات الافقية لسطح الخدمات 
8) مخططات المصاعد 
9) مخططات التفاصيل 
10) الحسابات 
11) المواد والمعدات  
ثانيا:المراجعات 

الالتزام بتعليمات الدفاع المدني من حيث :

1) توفير كميات المياه 

2) وجود علب الخراطيم بالمنطقة المحمية 
3) وجود العمود الجاف 
4) وجود مشابك التوصيل مع الدفاع المدني 
5) مناسبة المضخات من حيث توفير الضغوط وكميات المياه المطلوبة 
6) مناسبة انواع الرشاشات وتوزيع اماكن تركيبها 
7) مناسبة انواع الخراطيم وتوزيع اماكن تركيبها 
8) مناسبة اقطار المواسير بالشبكة والصمامات 
9) وجود خوايق الحريق على خطوط التكييف والتهوية 
10) وجود تهوية على السلالم 
11) تناسب المواصفات والمخططات التفصيلية للمستوى المطلوب 
12) تناسب المواد المستعملة مع المواصفات الفنية 
13) تناسب الاداء الوظيفي لنظام ال
14) مناسبة اقطار المواسير بالشبكة والصمامات 
15) وجود خوايق الحريق على خطوط التكييف والتهوية 
16) وجود تهوية على السلالم 
17) تناسب المواصفات والمخططات التفصيلية للمستوى المطلوب 
18) تناسب المواد المستعملة مع المواصفات الفنية 
19) تناسب الاداء الوظيفي لنظام الإطفاء وعدم تعارضه مع الأنظمة الاخرى 
ثالثا: الملاحظات :

رابعا : التوصيات : 

4-1 القبول بدون ملاحظات 

4-2 التعديل طبقا للملاحظات 
4-3 التعديل وإعادة التسليم طبقا للملاحظات 
4-4 الرفض للاسباب المذكورة بالملاحظات 
دور البلديات في سلامة المنشآت 

  إعداد المهندس /محمد ين يحيى آل فطيمه 

الادارة العامة للتشغيل والصيانة – إدارة التشغيل 

المهندس / سليمان بن إبراهيم العمود 

الادارة الهندسية – قسم المشاريع المعمارية 

      بحث مقدم 

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

            1425هـ

تحت شعار 

سلامة المنشآت .... أهداف وغايات 

اولا: مقدمة :

تعد المباني على مختلف أنواعها من أبرز مخرجات التقدم الحضاري للأنسان على مر العصور وهي سجل مادي يؤرخ لفكره الحضاري بأبعده المختلفة ، اجتماعيا ، واقتصاديا ، وثقافيا ,

وبالرغم من أنها كذلك فإن المباني في مجملها وعلى مختلف استخدامها تشيد لأداء وظائف معينة ذات ارتباط مباشر بحاجات الانسان أفرادا ومجتمعات ،وهي في ذات الوقت تمثل بيئة مغلقة داخل البيئة الارحب تدخلت في تشكيلها وتكوينها وتحويرها خبراته المتراكمة ومهاراته الابداعية على امتداد التاريخ ، وفي البيئة المغلقة هذه يمضى الانسان حسابيا معظم حياته ، حيث تمثل له اماكن السكن والعمل والتعليم والتسوق واللهو ، وغيرها من الواظائف ، ومن هذا المنطلق كان مهما أن تكون المباني ذات كفاءة أدائية ووظيفية عاليتين لا لتلبي الاحياجات الخدمية المختلفة للانسان فحسب ، بل وتوفر له أقصى درجات الامان والسلامة ولان البناء الاول الذي شيده الانسان في الماضي الفديم كان لغرض سكناه هدف إلى حماية ووقاية ذلك الانسان ومكتسباته المتواضعة آنذاك من اخطار معينة تحيط به ، فلقد استمر مبدأ الحماية والوقاية من الخطر في المباني هاجسا اساسا يؤخذ في الاعتبار ولا يزال في كل مراحل التطور المدني اللاحقة للانسان . وفي تقنيات البناء والمباني ، التي أوجدت مواد بناء متنوعة ،ونظم هندسة مختلفة للانشاء مستفيدة من تطبيقات الطافة الكهربائية في أعمال الإضاءة وتكييف الهواء، ونقل الحركة عموديا وأفقيا ، ناهيك عن الاعمال الميكانيكية المختلفة ، الامر الذي أتاح للمباني أن تمتد عشرات الطبقات في الفضاء ، وان يحتوي المبنى الواحد منها على وظائف ونشاطات متنوعة ، يدخل فيها السكني والتجاري والاداري والترفيهي وغيرها ، وإلى الحد الذي أصبحنا نرى ان هناك مبان يشغلها مئات الاشخاص لفرض السكن والعمل وهو ما أوجب على الاجهزة الحكومية والخاصة على حد سواء التركيز والتأكد على موضوع السلامة بمفهومها الشامل في عموم المباني حفاظا على الارواح والممتلكات من اخطار محتملة قد يكون سببها في احيان كثيرة اخطاء صغيرة وتعد وزارة الشؤون البلدية والقروية من الجهات الحكومية التي تولي موضوع السلامة في المباني أهمية خاصة بحكم اختصاصها في تخطيط المدن وما يتبعه من تحديد لاستعمالات الاراضي ،وكذا مسئوليتها خاصة بحكم اختصاصها.في تخطيط المدن وما يتبعه من تحديد لاستعمالات الاراضي ، وكذا مسئوليتها بالترخيص بالبناء والاشراف على الانشاء والتأكيد  المستمر على تطبيق لوائح واشتراطات السلامة المعمارية والانشائية والصحية والكهربائية وغيرها مما تصدره الوزارة في شكل تشريعات وأدلة ولوائح ، أو تلك التي تصدر من الجهات الحكومية الاخرى وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني. وتنظر البلديات إلى موضوع سلامة المباني كعملية دائمة ومستمرة تبدأ أساسا في مرحلة اختيار مواقع التخطيط العمراني واستكشافها لمعرفة مناسبتها للبناء ، ومن ثم تتواصل في مراحل الترخيص بالبناء والترخيص بالإضافة أو التعديل أو الترميم أو الهدم ثم إعادة البناء مرة أخرى . فالسلامة والحالة هذه _ أمر محوري في اعمال البلديات المنوطة بها فيما يتعلق بموضوع المباني على مدى عمرها الافتراضي وما بعد ذلك . وسوف نسترض هذه الورقة بشيء من التركيز دور البلديات في هذا الموضوع .

ثانيا:مفهوم السلامة في المباني :

السلامة مصطلح واصع الدلالات تعد قاسما مشتركا في كل ماينتجه الانسان في نطاق بيئته الحظرية من نتاج فكري أو عملي ، ترمي إلى تحييد خطر ما أو منعه أ والتخفيف من آثاره .وتعد السلامة وسيلة وهدف في ذات الوقت ، وهي كذلك مبدأ اساسي في حياة الانسان يبدأ تأكيده غريزيا في كيانه الجسماني والعقلي والروحي ، ثم يسعى لتفعيلة وتأصيله في المحيط الحياتي الارحب الذي يحيط به وسواء أكانت السلامة وسيلة أو هدفا فإنه لا يبدو أن تناولها والعمل على تحقيقها يمكن اعتباره امرا ثابتا يسهل أن توضع له ضوابط وقواعد محدودة تؤدي إلى تحقيقه ، فالسلامة عملية مستمرة ومتجددة تحتاج إلى التطوير الدائم للعديد من المعايير والاجراءات والوسائل مع المتابعة الدائمة لها . ويمكن إسقاط ذلك المفهوم على المباني لندرك أن الانسان في الماضي البعدي والقريب قد راعى من خلال تجاربه العديد من مقومات السلامة والحمياة في المباني له ومراعاة عوامل المتانة والحواية فيه ، بل يمكننا أن ندرك بداهة أن سكن الانسان الاول كان يهدف إلى تحقيق سلامته وأمنه الشخصي من الاخطار المختلفة المخيطة به ، كما ندرك أيضا بأن مبدأ تحقيق السلامة في المباني قد استمر اساسيا على مدى التاريخ الحضاري للانسان ، وفي الوقت الراهن ، ونظرا للتقدم الهائل الذي أحرزه الانسان في جميع المجالات الهندسية ومنها هندسة المباني ، حيث أوجدت مواد بناء حديثة ، ونظم هندسية متنوعة للانشاء فقد استفاد الانسان من تطبيقات الطاقة الكهربائية التي ساهمت بشكل اساسي في التحول والتطور الكبير في أساليب التصميم والتنفيذ للمباني حسب وظائفها واستعمالاتها إلى الحد الذي نرى فيه أن بعض المباني تحتاج في تصميمها وتنفيذها إلى عشرات من الفنيين والمهندسين ذوي الاختصاصات المختلفة ، كل منهم ذو مسؤولية محددة عن جزئية خاصة في أعمال التصميم أو التنفيذ وبعد ذلك في أعمال الصيانة والتشغيل . بل ويسبق كل هؤلاء اختصاصيون وتقنيون في مجالات متعددة ذات علاقة بالعناصر المختلفة التي تحتاجها المباني في مراحل التصنيع والاختبار والتوصيف الفني لها قبل طرحها للاستخدام وذلك في اعمال لا حصر لها من مواد البناء والانشاء والكهرباء ومواد الاعمال الميكانيكية والصحية وغيرها تحقيقا لاقصى درجات الجودة فيها ، هذه الجودة التي تعتبر السلامة أحد أركانها الاساسية . وعموما فقد أصبحت قضية السلامة في المباني سلسلة منظمة من الاجراءات والعوامل المترابطة التي يعتمد بعضها على بعض ، يدخل فيها العمل الاداري والقانوني من اجل تحقيق السلامة في كل حلقة من تلك السلسة . ومن تلك الاجراءات الرامية لتأكيد السلامة ماله طابع مؤقت يرتبط بمرحلة زمينة محددة كالاشراف الهندسي على الاعمال الفنية الخاصة بالمبنى ، أو تصميم الموقع بما عليه من نشاطات أو اسلوب إقامة الشدات والسقالات أو ما يتعلق بسلامة العمال ، وسلامة المرور والمجاورين وما شابه ذلك ، ومنها مله طابع دائم مثل التأكد من سلامة التنفيذ للاعمال الفنية المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية حسب الدراسات والتصاميم المعتمدة والمواصفات الفنية والقياسية التي تحكم العناصر المختلفة في المبنى ، ثم تأتي ضوابط واشتراطات التشغيل الخاصة بالمبنى حسب استخدامه ويلي ذلك اعمال الصيانة الدوريةلتلك الاعمال على مدى العمر الافتراضي لها . 

ثالثا : أسباب الأخطار التي تتعرض لها المباني : 

تتعرض المباني على مختلف مواد الانشاء والبناء المستخدمة فيها إلى عدد من الاخطار تؤدي إلى الاضرار المختلفة فيها مثل التصدعات والانهيارات ، والحرائق ، ومنها مايعود إلى أخطاء في التصميم أو قصور في التنفيذ أو إلى قصور في الوعي من قبل مستخدمي تلك المباني ومنها ايضا ما يمكن أ، يكون سببا غير متوقعا .ويخرج عن المألوف كما هو الحال عند حدوث الحروب أ وحدوث كوارث قدرية كالزلازل والفيضانات غير مأخوذة في الحسبان عند إعداد الدراسات الفنية الخاصة بها ، وسوف نستعرض هنا بعضا من اسباب تلك الاضرار التي تدخل في إطار المألوف والشائع ، الذي يمكن السيطرة عليه سواء من خلال إعداد اللوائح الفنية والالتزام بتطبيقها ، او من خلال التوعية وذلك بإيجاز شديد على النحو التالي :
1) قصور في التصاميم الهندسية المختلفة (المعمارية ،الانشائية، الميكانيكية ، الكهربائية ، الصحية،...الخ) وهذا سيؤدي حتما إلى اضرار مختلفة بالمبنى حسب نوع العمل الهندسي .
2) سوء في التنفيذ في مرحلة البناء ، كعدم مراعاة نسب الخلطة الخرسانية ، او عدم الاعتناء بوضع حديد التسليح بطريقة سليمة ، او فك الشدات الخشبية قبل أوانها وغير ذلك . 
3) سوء في مواد الانشاء او البناء المستخدمة في المبنىء وعدم إتباع المواصفات القياسية والفنية في اختيار وتنفيذ تلك الموا د . 
4) عدم دراسة خواص التربة والاساسات قبل إقامة المبنى مما يؤدي إلى تصدعات تنشأ عن هبوط متفاوت للتربة . 
5) تحميل المبنى بأحمال لم تؤخذ في التصميم نتيجة لتغيير في استخدام المبنى 
6) زيادة في المياه الجوفية مما يؤدي إلى تشبع التربة وضعفها تحت طبقة الاساسات . 
7) عدم صيانة التركيبات الصحية وتمديدات المياه داخل المبنى مما قد يؤدي إلى التأثير في مواد الانشاء وحديد التسليح . 
8) زيادة الاحمال الكهربائية أوعدم صيانة التمديدات الكهربائية مما يؤدي إلى نشوب الحرائق . 
رابعا : البلديات وسلامة المباني : 

لما كانت البلديات من الاجهزة الحكومية الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمباني بحكم اختصاصها بإصدار تراخيص البناء ، فإن الضوابط والاشتراطات الفنية والتخطيطية والادارية والقانونية التي تحكم عمليات البناء والمباني ، تأخذ حيزا كبيرا من اهتماماتها ، إذ لا ينظر إلى تلك المباني باعتبارها أوعية مادية وظيفتها استيعاب الانشظة الحضرية المختلفة اجتماعية كانت او اقتصادية ، او ادارية او تعليمية او ترفيهية أو غيرها فحسب بل أنها سجل لتاريخ يتجدد بشكل دائم له ابعاده الحضارية التي تجسد المدى الذي وصل إليه المجتمع من فهم وتطبيق صحيح لتقنيات وعلوم ومعارف مختلفة يساهم في تكوينها الكثير من الفنيين والاداريين والمنظرين لتنتج في النهاية مبان تحقق تطلعات ذلك المجتمع وتؤكد على أمنه النفسي والبدني والاجتماعي وتسهم في تحفيزه على العطاء والانتاج . وإزاء ذلك فإن اهتمام البلديات بسلامة المباني يبدأ في الواقع قبل إصدار الترخيص بالبناء بوقت مبكر وتحديدا عند اختيار المواقع الصالحة لتخطيط العمراني وعمل الاختبارات اللازمة لها من النواحي الفنية المختلفة .ومن ثم وضع الاشتراطات التخطيطية والفنية للانشاء في تلك الواقع ، ويستمر هذا الاهتمام بإصدار اللوائح التنفيذية لانواع متعددة من المباني مشتملة على الضوابط الفنية والقانونية الضرورية ، كما تستمر علاقة البلديات بتلك المباني بعد الترخيص أيضا وعلى مدى العمر الافتراضي لها وما بعد عمرها الافتراضي أيضا من خلال تراخيص التعديل والاضافة والترميم والهدم ومن ثم إعادة البناء مرة أخرى وهكذا . وسوف نستعرض بشيء من التركيز بعضا من الاستراتيجيات التي تتبعها البلديات فيما يتعلق بسلامة المباني لمزيد من التوضيح .

خامسا: البلديات واستراتيجيات تحقيق السلامة في المباني :

من المسلم به أن هناك عدد من الاعتبارات والوسائل المختلفة التي يتم تبنيها لتحقيق سلامة المنشآت عموما ومن ضمنها المباني ، تقتضي اتخاذ سلسلة متتابعة من التدابير والإجراءات الفنية والعملية في مراحل مختلفة من حياة تلك المنشآت والمباني ، بل أن جزءا من هذه الاجراءات يتم اعتباره والتفكير به في مراحل متقدمة وسابقة لتنفيذ الفعلي لتلك المباني أيا كان استعمالها او المواد الانشائية المستخدمة فيها ، ويعد ذلك جزءا هاما ورئيسا من اعمال البلديات المناطة بها ، ومن هذه الاستراتيجيات ما يلي : 

1- استراتيجية التخطيط الحضري للمدن : 

وهذه الاستراتيجية الهامة التي تعد وفق اعتاررات التنمية الاقتصادية والثقافية للمجتمع ، وتبنى على استقراء للعديد من المعلومات الخاصة بنمو السكان والموارد الاقتصادية والاحتياجات الخدمية تهدف فيما تهدف إلى تحقيق جملة من الاغراض منها : 

1- تحسين البيئة الطبيعية للمجتمع المحلي بتوجيه عمليات التنمية الطبيعية لتحسين الصحة العامة والامن والامان والراحة والاقتصاد والجمال وتوفير الخدمات العامة لسكان المجتمع المحلي .

2- حماية الملكيات الخاصة والعمل على زيادة الشعور بالطمأنينة والامان المستقبلي ، ومثل ذلك عدم السماح ببناء الانشطة الخطرة قرب المنازل السكنية .
وفيما يتعلق بأعمال التخطيط الحضري ، فإنه يتم الاخذ بالاعتبار عند اختيار الموقع صلاحية الموقع للتخطيط العمراني ، ووجود مقومات التنممية الحضرية ، وملاحظة تجنب المواقع الخطرة كالمسائل المائية ومجاري السيول ، والمواقع المعرضة للانزلاقات الارضية ، واستكشاف الموقع وعمل الجسات الضرورية لمعرفة جهد التربة فيه . ومن الاعتبارات التي تراعيها البلديات لتحقيق السلامة في مرحلة التخطيط العمراني سواء على المستوى العام (مستوى المدينة ) او مستوى الاحياء بمختلف استعمالاتها الغالبة عليها (صناعية ، سكنية ، تجارية ، خدمية ...الخ)مايلي : 

1) اختيار الموقع الاكثر أمنا من حيث ملائمة التربة ن وبعده عن مسببات الكوارث مثل الزلازل والفيضانات ، وصلاحيته للبناء .

2) توزيع استعمالات الاراضي وشبكات الطرق توزيعا يراعي عوامل السلامة من الحريق فلا تخطط الموقع الصناعية او المستودعات داخل أو بجواز المناطق السكنية .
ج)المحافظة على سلامة البيئة والسكان من التلوث الهوائي والضوضائي ، حيث يراعي اتجاه الرياح للانشطة .

2- استراتيجية التشريع:

تعود البدايات الاولى للانظمة والتشريعات المتعلقة بالمباني في المملكة إلى نحو ثمانية عقود خلت وتحديدا منذ عام 1343هـ حيث اسس جلالة الملك عبد العزيز –رحمه الله – المجلس الاهلي ذلك العام وباشر المجلس الصلاحيات المخولة له حيال تنظيم اوضاع البلدية وأيجاد اللوائح المناسبة التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين بالأضافة إلى اضطلاع المجلس بالعديد من الاختصاصات الاخرى ، وقد أعقب ذلك تشكيل مجالس بلدية استشارية في عدد من المدن الرئيسية في المملكة آنذاك .وفي عام 1345هـ نظام التعليمات الاساسية للملكة الحجازية والذي تضمن فيما يتعلق بالبلديات إنشاء لجان إدارية خاصة تتولى مهام إدارة وتنظيم الامور البلدية ، وتشكيل مجالس بلدية في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة . 

ثم توالا بعد ذلك إصدار الانظمة التي فرضتها الاوضاع الجديدة للمجتمع المدني وذلك علىالنحو التالي : 

1- نظام دائرة البلدية عام 1346هـ والذي قضى بتشكيل دائرة واحدة ضمت مكة المكرمة ومنى والشهداء وسميت بأمانة العاصمة ، وتولت مجالس الضواحي والقرى والقبائل مهمة الاشراف على امور القبائل وحل نزاعاتها .
2- نظام امانة العصمة والبلديات 1357هـ ويعد من اشمل الانظمة التي اصدرها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في مجال البلديات ، وقد اشتمل النظام على وظائف البلديات ومهامها ومن ذلك مراقبة الانشاءات والابنية وهدم المحلات الخربة والايلة للسقوط ، وتأسيس افران خارج البلدة لإحراق الفضلات والقاذورات وإحضار الآلات اللازمة لإطفاء الحريق ..الخ.
ج)نظام الطرق والمباني عام 1360هـ وهو نظام مثل ولا يزال مرجعية قانونية وإدارية وفنية للبلديات في مواضيع متعددة منها مايتعلق بالمسائل التخطيطية ومنها مايتعلق بأحكام تخص المباني القائمة والآيلة للسقوط ، والملكيات والتصريح بالبناء والمخالفات ، والترخيص أيضا للمهندسين والفنيين والبنائين ، كما اشتمل على تعليمات خاصة بطريقة البناء وكذا العناصر التصميمية التي يجب مراعتها في هندسة المباني مثل التهوية والإضافة والتمديدات الكهربائية ، كما تضمن تعليمات خاصة بالتدابير الممكنة لمنع الحرائق والفيضانات . 

د)نظام البلديات والقرى عام 1397هـ ، وقد حددت فيه وظائف البلديات ومهامها بشكل اكثر تفصيلا حيث انيط بالبلديات جميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة من خلال تنظيم وتنسيق المدن وفق مخططات تنظيمية ، والترخيص بإقامة الانشاءات والابنية ، ووقاية الصحة العامة ودرء خطر السيول ، والترخيص بمزاولةالحرف والمهن وفتح المحلات ومراقبتها صحيا وفنيا ، والمحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الابنية الآيلة للسقوط .. الخ
2-1  آليات التشريع :أأأنن
واكب إنشاء الوزارة عام 1359هـ نهضة عمرانية شاملة في أنحاء المملكة نظرا لارتفاع الدخل القومي للبلاد واستحدث كذلك عدة وزارات لتضطلع بمهام ومسؤليات مختلفة ووافق ذلك بداية الخطة التنموية الثانية ، والتي مثلت النهج الذي انتهجت فيه الدولة سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مستفيدة من ارتفاع الدخل الوطني من عائدات النفط . ولقد قامت البلديات بدورها في ترجمة أهداف الخطط التنموية فيما له صلة بالمهام المناطة بها إلى واقع .ملموس يعكس مدى اهتمام الدولة بإنسان هذا الوطن ،وذلك من خلال اختصاصها في أعمال تخطيط المدن على أسس علمية سليمة ، ومن ثم القيام بدورها الخدمي المتعلق برصف الشوارع ، وإنشاء الحدائق العامة والمحافظة على صحة البيئة ، ووضع التشريعات والقواعد المنظمة لعمليات البناء ، ومن ذلك ما يتعلق بمتطلبات السلامة والأمان في كل المراحل المتصلة بالمباني ، ولقد تبنت الوزارة عمل الدراسات الضرورية لإيجاد التشريعات المناسبة للعديد من المناشط والاعمال ذات العلاقة بالمباني ، وفق المتغيرات الحضرية التي حدثت منذ تأسيسها والتي ضاعفت من الاعباء المنوطة بها ، ومما أدى بالضرورة إلى إنشاء العديد من الاجهزة البلدية في أنحاء المملكة لتقوم بمهامها في الإدارة والإشراف والتخطيط والتنفيذ لما هو مناط بها من مسؤوليات حتى بلغ  عدد الاجهزة البلدية المرتبطة بالوزارة إلى 187 جهازا بلديا موزعة على النحو التالي : (5) أمانات ، (3)مديرايات عامة ،(7)بلديات مناطق ، (101)بلدية ،(64) مجمعا قرويا ، ومن آليات التشريع المتبعة في وضع الضوابط المتعلقة بسلامة المباني مايلي :
1) التعاميم الوزارية ، والتي تتضمن وتعنى بوضع ضوابط إجرائية تتعلق بموضوع السلامة في المبنى ، وقد تبنى على توجيه سامي ، أو اقتراح من الجهات الحكومية أو الخاصة . 

2) التقارير الفنية التي تعد حول مواضيع فردية لا يحكمها نظام معتمد ، حيث يتم دراسة تلك المواضيع والتوجيه بشأنها بشكل منفصل . 
ج)اللوائح والانظمة والاشتراطات والمعايير الفنية ، وأدلة العمل المتعلقة بالمناشط المختلفة التي تشرف عليها البدليات . حيث يراعى في إعدادها المنهجية العلمية ، وبساطة التطبيق ، ووضوح الإجراءات ، وكخطوة ترمي إلى توسيع دائرة الاستفادة من هذه التعليمات وتيسير الإحاطة بها من قبل المواطنين والمهتمين ، فقد تم نشرها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.momra.gov.sa) . وتهدف تلك اللوائح والادلة إلى جمع وتنسيق الضوابط الفنية والادارية والقانونية المتعلقة بموضوع واحد لتسهيل تطبيقها من قبل المصممين والمنفذين ، ونذكرمنها على سبيل المثال مايلي : 
1) لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم :

وتشتمل على الاشتراطات التخطيطة والفنية ( المعمارية والانشائية والميكانيكية والكهربائية ) التي يجب مراعاتها عند إنشائها ، بغية تحقيق أكبر قدر من الكفاءاة الادائية لها وبما يحقق اشتراطات الامن والسلامة ومنع الخطر عن المباني المجاورة لها . 

2)لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية :

وهي لائحة يتم تحديثها على فترات دورية بقرار من مجلس الوزراء وتهدف إلى الحد من الممارسات الخاطئة والمخالفات البلدية التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار مختلفة ومنها مايتعلق بالمخالفات الفنية لرخص البناء .

3)الاشتراطات والمعايير الفنية لإقامة قصور الأفراح :

وتشتمل على المتطلبات الأساسية في التصميم والتنفيذ لهذد النوعية من المباني بما يحقق سلامة الارواح والممتلكات من أخطار الحريق والضوضاء وغيرها . 

4)الاشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة :
وتتناول الاشتراطات المطلوب مراعاتها عند دراسة طلبات منح أو تجديد وخصة بناء أو تشغيل مباني الوحدات السكنية المفروشة بالتنسيق مع وزارة التجارة . 

5) الاشتراطات والمعايير الفنية لإقامة مصانع بيع الخرسانة الجاهزة :

وتهدف إلى إيضاح أهم المعايير الفنية المطلوب الالتزام بها كحد أدنى للاعمال بإقامة مشاريع صناعة وبيع الخرسانة الجاهزة مثل اشتراطات المواقع وعلاقتها بالكتلة العمرانية القائمة مع الاخذ في الاعتبار الشروط البيئية والصحية من حيث اتجاه الرياح السائدة والاشتراطات الفنية الخاصة بالترخيص والإشراف على التنفيذ واعمال التشغيل والصيانة . 

6) الاشتراطات البلدية للمستوصفات والمستشفيات الأهلية :

وتشمل على شروط ومتطلبات المواقع والاشتراطات المعمارية واشتراطات السلامة ومتطلبات الحماية الواجب ابتاعها حسبما يحدده الدفاع المدني .

7) الاشتراطات الفنية لصالات عرض وبيع السيارات : 

وتتناول متطلبات إنشاء صالات عرض وبيع السيارات وأنواعها سواء كانت معارض السيارات (الحراج) أو الصالات المنفصلة كمشروع متكامل أو الصالات أسفل المباني ، وقد تم فيها تحديد الحد الادنى من المساحة اللازمة لكل نوع ، ونسبة البناء ، وعدد الادوار والارتدادت ، كما تناولت المتطلبات الكهربائية والميكانيكية وشروط السلامة والتهوية 

8) الاشتراطات البلدية للمدارس الاهلية :

تتضمن الشروط الفنية للترخيص بإنشاء المدارس الاهلية على الاراضي الفضاء غير المخصصة كمرفق تعليمي او تلك المخصصة لهذا الاستخدام ، وكذلك شروط تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس الاهلية ، كما تشمل اشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشاريع . 

9) الاشتراطات البلدية لمراكز الترفيهية :

وتشمل شروط الترخيص بإنشائها ومتطلبات الموقع المرافق اللازمة لها والمتطلبات الفنية ، والمتطلبات الفنية المختلفة ومتطلبات السلامة ، وغيرها بالتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب والدفاع المدني .

10) الاشتراطات البلدية لمحلات وتوزيع الغاز:

وتتناول هذه الاشتراطات ملائمة متطلبات الموقع ، والشروط المعمارية والكهربائية وكذلك الخاصة بالسلامة والتهوية وغيرها . كما أن هناك العديد من الاشتراطات الهادفة إلى تحقيق سلامة المباني والسكان بشكل مباشر أوغير مباشر ومن ذلك على سبيل المثال الاشتراطات الفنية لإعداد الدراسات الجيو التقنية التي تهدف إلى استكشاف الاراضي قبل الشروع في تخطيطها أو بنائها لمعرفة خصائص التربة وملائمتها للبناء وكذا اشتراطات الاشراف على تنفيذ المباني من قبل مكاتب متخصصة لضمان التنفيذ الهندسي الصحيح لعناصر المبنى . 

كما قامت الوزارة بعمل عدد من الادلة الفنية التي تخدم موضوع التأكيد الدائم على سلامة المباني من الاخطار المختلفة ومن هذه الادلة على سبيل المثال : 

1- الدليل الانشائي لحساب الاحمال الزلزالية واشتراطات تصميم الانظمة الانشائية للمباني بالمملكة :ويشمل على المعايير التصميمية الزلزالية ومتطلبات التصميم من خلال إبراز العوامل والمعادلات الجداول والاشتراطات التي يحتاج إليها المهندس الإنشائي لعمل الدراسات الإنشائية المقاومة للزلازل ، كما اشتمل الدليل على أهم الاعتبارات المعمارية لتصميم المباني في المناطق الزلزالية ، وتفاصيل التسليح ، وبرنامج الحاسب الآلي لحساب القوى التصميمية .
2- دليل مراجعة وتدقيق المخططات الانشائية للمباني في المناطق المعرضة للزلازل ويغطي هذا الدليل المباني السكنية من دورين إلى خمسة أدوار ، لكثافة سكانية أقل من (300) شخص ، ويهدف إلى اعطاء إرشادات لمهندسي البديات أثناء مراجعة المخططات والتأكد من كفاءة التصاميم لتحمل القوى الزلزالية . 
3- دليل تدقيق المخططات الهندسية للمباني السكنية والتجارية : ويهدف إلى رفع المستوى الفني لملمخططات المباني وتسهيل مهمة مهندسي البدليات في مراجعتها وتدقيقها وفق اللوائح والاشتراطات المعتمدة . 
3- استراتيجية التنسيق :
وهذه الاستراتيجة لاتقل عن سابقيتها من حيث الاهمية فيما يتعلق بسلامة المباني من الاخطار المتوقعة فيها ، والوزارة والاجهزة المرتبطة بها دائمة التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بموضوع السلامة في المباني ، وذلك بالرغم مما يعتقده الكثيرون من أن البديات هي الجهات المختصة بأمر التشريعات المتعلقة بالمباني ، وذلك بالرغم مما يعتقده الكثيرون من أن البديات هي الجهات المختصة بأمر التشريعات المتعلقة بالمباني بإعتبارها الجهات التي تصدر تراخيص البناء على مستوى المملكة ، إلا أن الواقع يؤكد أنها ليست وحدها من لها علاقة بقرار البناء والمباني إذا ماعرفنا أن هذا الموضوع يرتبط بجوانب تنظيمية ودارية وقانونية وفنية مختلفة تختص بها جهات مختلفة ، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن معظم الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وغيرها ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع التشريعات والتعليمات التي تحيط بقرار البناء والمباني بحكم اختصاص هذه الجهات بإلاشراف الاداري على نوعية محددة من المباني تتواءم واختصاصاتها النظامية، فمثلا وزارة الداخلية (ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني ) من اختصاصها إصدار اللوائح والاشتراطات المتعلقة بالسلامة في المنشآت المختلفة ، وعلى الاخص ما يتعلق بالسلامة من أخطار الحريق .وزارة الصحة من اختصاصها وضع الاشتراطات واللوائح القانونية والفنية لمباني المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية والصيدليات ، سواء فيما يتعلق بالبناء أو التشغيل أو التجهيز ، ووزارة التربية والتعليم من اختصاصها وضع اللوائح والاشتراطات الخاصة بالمدارس الحكومية أو الاهلية وإصدار رخص التشغيل لها وهذه الأمثلة تنسحب على الجهات الحكومية المماثلة المختصة بنوعية معينة من المباني تضع لها الضوابط والتشريعات الخاصة با ، ومن هنا كانت الأهمية الخاصة التي توليها البلديات للتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل التفعيل المناسب لتلك الاشتراطات والتشريعات بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من سلامة المباني ومستخدميها من العديد من الأخطار ، ويتم هذا التنسيق في مراحل الدراسة لتلك التشريعات قبل اعتمادها ، ومن ثم في مرحلة طلب الترخيص وإعداد التصاميم الفنية ، ثم في مرحلة  التنفيذ الإنشائي وصولا إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمبنى للاستخدام الخاص به . كما يستمر هذا التنسيق في مراحل لاحقة يقتضيها التحديث والتطوير لتلك الاشتراطات والضوابط . ويقتضي المقام هنا إلى التنويه بجانب من جوانب التنسيق الذي تنتجه الوزارة والذي يعكس الاهتمام الكبير بموضوع السلامة في المباني حيث تشارك الوزارة بممثلين في اللجان الفنية بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، وذلك لدراسة المواصفات الفنية والتقرير بشأنها في مجالات تحتاجها المباني ، كمواد البناء المختلفة والاعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية وأعمال الخرسانة ، وغيرها وذلك مشاركة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وحتى مرحلة اعتماد تلك المواصفات ، ومن ثم إبلاغها للأجهزة البلدية لاعتمادها والتمشي بموجبها ، وهو مايتم مثيله مع الدفاع المدني عند طرح مشاريع لوائح السلامة للأنشطة المختلفة . وهذا النمط من التنسيق المثمر ذو إيجابيات كثيرة –ولاشك- تصب في مصلحة المواطنين في مبانيهم ، وتعمل على رفع كفاءة تلك المباني لتحقيق وظائفها التي أنشئت من أجلها في إطار تحقيق عوامل الأمان والسلامة لها ولمستخدميها الأمر الذي يعني في نهاية الأمر استثمار مثاليا أطول عمرا في تلك المباني . 
سادسا: المسؤولون عن سلامة المباني :

استكمالا لما سبق استعراضه وتوضيحه في هذه الورقة فإنه من المهم التأكيد على ان مسؤولية سلامة المباني لايمكن حصرها في جهة واحدة بعينها ، وإنما هي مسؤولية مشتركة من جهة كل منها يحمل جانبا من جوانبها في مرحلة معينة من مراحل حياة المبنى ، وما عادا الحوادث الاستثنائية الغير مألوفة كالاعمال الحربية أو الإرهابية وبعضا من الحوادث القدرية فإنه يمكن تحديد أربع جهات ذات علاقة مباشرة بسلامة المباني تمثل في مجموعتها أضلاع المربع الذي يحكم هذا الموضوع مع ملاحظة أن فقدان أحد تلك الأضلاع ضياع لجهود الجهات الأخرى وهذه الجهات هي : 

1- الجهات التشريعية .

2- المصممون .
3- المقاولون.
4- المستخدمون.
الجهات التشريعية :

وتشمل الجهات الحكومية ذات المسرولية الإدارية والإشرافية بحكم اختصاصها على مجموعة نوعية من المباني ، أو البلديات المسؤولة عن التخطيط الحضري ، وإصدار التراخيص المختلفة للمبنى أو هيئة المواصفات والمقاييس المنوط بها وضع المواصفات القياسية للعناصر المختلفة ، من ذلك المواد الإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية . وفضلا على أن هذه الجهات ذات اختصاص تشريعي تعنى بوضع الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة ، سواء قبل الشروع في تنفيذ المبنى أو مابعد ذلك في مرحلة التشغيل ، فإنه من الأهمية بمكان أن تتسم تلك الاشتراطات بالوضوح والمرونة وسهولة التطبيق مع وفائها بمتطلبات السلامة ، ولا يقتصر دور الجهات التشريعية على ذلك فحسب وإنما يمتد إلى أعمال الإشراف والمتابعة الدائمةعلى امتداد حياة المبنى من خلال تحديث أو اقتراح الآليات المناسبة التي تخدم موضوع السلامة سواء أكانت تلك الآليات إجرائية أو قانونية أو جزائية . 
2- المصممون:

وهم المهندسون الأفراد في جهاتهم أو المكاتب  الهندسية والاستشارية والذين يتولون أعمال التصميم الهندسي لعناصر المبنى ،وإعداد المواصفات الفنية لعناصره ، ويرتبط بهم مهندسو الإشراف على التنفيذ، الذين يمثلون مالك المبنى لا المقاول ، ودور المهندسين دور اساسي في سلامة المبنى من  خلال التصميم الهندسي الآمن وفق حسابات دقيقة ، وكذا تحديد مواصفات التنفيذ ، وكل ذلك حسب المعايير الهندسية المعتمدة كما أن مسئوليتهم تفعيل اشتراطات الجهات التشريعية في الدراسات الفنية التي يعدها من خلال ما يرتبط برخصة البناء من شروط.
3) المقاولون:

وهم الشركات او المؤسسات المرخص لهم بمزاولة اعمال المقاولات لتنفيذ المباني أو جزء منها كالاعمال المعمارية او الانشائية أو الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية ، أو المسؤولون عن التجهيزات الخاصة بالمبنى تنهيدا لتشغيله ، او مقاولو الصيانة والتشغيل بعد التنفيذ . إن من مسئوليتهم في تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية واتباع القواعد الصحيحة في التنفيذ ، حسب الاصول الفنية المتبعة ، والتنسيق مع الجهات المرخصة والمصممين عند اكتشافهم خللا في التصميمات أو وصفا غير طبيعي في الموقع ، عند أعمال الحفريات أو في مواد الإنشاء المستخدمة 

4) المستخدمون :

او المنتفعون من المباني ويشمل هؤلاء مالك المبنى وكذا المستأجر له بصورة مؤقتة وتبدا مسؤوليتة المالك اولا من خلال الامتثال للضوابط والاشتراطات الفنية والقانونية والتنفيذية مع الجهات السابقة ، وكذا في فترة تشغيل  استخدام المبنى وملاحظة أعمال الصيانة لعناصره المختلفة . 
سابعا: دور رخصة البناء في سلامة المباني :

لا تشكل رخصة البناء وصفة مثالية لتحقيق السلامة في المباني ، ولكنها تمثل آلية إجرائية تساهم في إبراز وسائل السلامة للمنتفع بها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وعلى العموم فإنه يمكن أن يربط بإصدار الرخصة العديد من الضوابط الفنية والإدارية والقانونية التي تهدف في محصلتها النهائية إلى تحقيق سلامة المبنى ومستخدميه ، فيما لو تم تطبيق تلك الضوابط كما ينبغي . وبعبارة أخرى فإنه وقوع ضرر على المبنى كالتصدع والانهيار أو الحريق أوماشابه ذلك يمكن تحميله على رخصة البناء التنفيذ ، ومنها إذ أن هناك اعتبارات عديدة منها ما يتعلق بصاحب الرخصة ، أو بمسألة الإشارف الهندسي أثناء التنفيذ ، ومنها مايتعلق بالتشغيل أو الصيانة ، وكلها اعتبارات لاحقة وإذن فرخصة البناء سوف تمنع الضرر عن المبنى وشاغليه ولكنها عاملا مساعدا أساسا في التأكيد على ضوابط السلامة كما سبق التنويه عنه . 

ومن أهم الاعتبارات المتعلقة بالسلامة للحصول على الترخيص بالبناء ما يأتي :
1- إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمبنى والموقع من مكتب هندسي أو استشاري معتمد مشتملة على المعاير التصميمية للأعمال المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية ، وتحديد الجهاز التصميمي للموقع ، والمواصفات الفنية لعناصر المشروع حسب حجمه ونوعه ، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية . 

2- عمل عقد إشراف على تنفيذ المبنى لضمان سلامة التنفيذ للأعمال الفنية المختلفة من قبل مكتب هندسي معتمد . 
3- الحصول على رخصة للتشغيل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من استيفاء بعض الاشتراطات ومن ضمنها اشتراطات السلامة حسب نوع المشروع . ويمثل الجدول التالي مقارنة أعداد رخص البناء في البدليات للأعوام 1417-1421هـ

	نوع البناء /العام 
	1417هـ
	1418هـ
	1419هـ
	1420هـ
	1421هـ

	سكني أو تجاري 
	26374
	20574
	22460
	30113
	30138

	صناعي أو تجاري 
	1723
	1467
	1317
	1827
	1787

	مباني تعليمية وصحية ومساجد
	878
	745
	588
	737
	724

	مباني اجتماعية أو حكومية 
	69
	113
	70
	56
	107

	المجموع 
	29044
	27408
	24435
	32753
	32756


 ثامنا: السلوك الفردي ومفهوم السلامة :
من المفارقات التي قد يلاحظها المشرعون لإجراءات وتدابير السلامة في المباني تلك التي تنطوي علىتباين في درجات الاقتناع لدى الجمهور المعني بتفعيلها والالتزام بها ، وهذا التباين قد يكون مرده إلى الثقافة السائدة التي تشجع البعض على تقليد وإتباع البعض الآخر في بعض الإجراءات المتعلقة بالسالمة وفق اعتبارات وقناعات ذاتية لادخل للمشروعين فيها ، ويمكننا رصد بعض الأسباب التي تدعوى الجمهور إلى ذلك كما يلي :
1- درجة الخطورة التي يتوقعها الفرد وفق رؤية أو خبرته الخاصة وبالتالي تقديره الذات لمسألة إجراءات السلامة التي يجب اتخاذها ، مميزا بين خطر مؤكد الوقوع فقط ويهمل الإجراءات اللازمة حيال الخطر المتوقع . 

2- الاجتهاد الشخصي لتأكيد إجراءات السلامة بشكل مبالغ فيه دون معرفة اختصاصية ، كزيادة التسليح في المباني عن الحد المسموح به مما يؤدي إلى نتائج عكسية . 
3- الوعي بجانب من جوانب السلامة على حساب جانب آخر ، ومن المشاهدات حول ذلك :
1) سد الشرفات وفتحات النوافذ بشبك من الحديد لتحقيق سلامة الأطفال من السقوط ، أو لنواحي أمنية . 

2) تقليل من مخارج الطوارئ ومن ذلك سلالم الطوارئ لدوافع أمنية . 
    4- الاختلاف في وجهات النظر بين المشرعين الحكوميين والمهندسين حيال بعض المفاهيم الوظيفية ، مثل عمل مباني متصلة لنواحي تخطيطية واقتصادية ، أو عمل المشربيات الخشبية في واجهات المباني .. الخ . وإذا كان بالإمكان تكييف تلك الحالات على أنها ممارسات ناجمة عن اجتهاد ذاتي ينطوي على جانب من جوانب الإيجابية في توجهاته ، ولا يمكن نسبته إلى عدم الوعي فإن حالات أخرى تعكس السلبية التي يمارسها البعض في تعالمه مع تطبيقات قواعد السلامة في مراحل التنفيذ أو التشغيل ومن ذلك مايلي : 

1- اختيار مواد وعناصر رخيصة الثمن غير مطابقة للمواصفات الفنية أو القياسية . 

2- عدم تسليم تنفيذ الاعمال الفنية لأكفاء متخصصين واختيار العمالة الاقل تكلفة في تنفيذها 

3- إهمال أعمال الصيانة التي يتطلبها المبنى مما يؤدي إلى خلل غير منظور يؤدي تفاقمه إلى ضرر بالغ بمتانة المبنى إو إلى حرائق لعدم صيانة التمديدات الكهربائية . 

تاسعا : الخاتمة والتوصيات : 

استعرضت هذه الورقة جانبا من جوانب المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة المرتبطة حيال سلامة المباني ، ولعلنا نتفق جميعا على أن المباني على مختلف استخدامها أو المواد المستخدمة فيها تمثل البيئة العملية التي يمارس فيها الإنسان نشاطاته الحياتية المختلفة كما سبق الإشارة في مقدمة هذه الورقة ، وأنه بقدر ماتكون هذه البيئة أكثر أمنا وأمانا بقدر مايدل ذلك على قدرة هذا الإنسان – سواء أكان مشرعا او معنيا بتطبيق التشريع – على تفاعله مع المعطيات الحضارية المتجددة من حوله تفاعلا إيجابيا يخدم موضوع سلامته وأمنه في مفهومها الشامل وينعكس ذلك بالتالي على إنتاجيته في مجتمعه . وعليه فإنه من الضروري لتحقيق ذلك توحيد وتنسيقها بين الجهات التشريعية ذات الصلة بالمواضيع المتعلقة بسلامة المباني بهدف وضع تشريعات وآليات موحدة وشاملة تحقق غرض السلامة ويسهل تطبيقها ومتابعة تطويرها على أرض الواقع . وعليه فإن هذه الورقة توصي بما يلي : 

1) العمل الجاد لإنجاز كود شامل للمباني على مستوى المملكة يقنن ويحدد الضوابط الخاصة بسلامة المباني من النواحي  الفنية والقانونية والأجرائية بشكل واضح ودقيق . 
2) أهمية إبلاغ التشريعات المتعلقة بسلامة المباني إلى المكاتب الهندسية والاستشارية للالتزام بها في مراحل التصميم والإشراف وضرورة توفير الكم الكافي منها لسد احتياجات تلك المكاتب .
3) ضرورة العمل على إيجاد رخص التشغيل الخاصة باستعمالات المباني أو أجزاء منها لنشاط مايهدف التأكد من تطبيق شروط وضوابط السلامة . 
4) التأكيد على أهمية التنفيذ السليم لعناصر المبنى من خلال وضع التشريعات المناسبة لمسألة الأشراف الهندسي على تنفيذ المباني من قبل المهندسين المختصين والمكاتب الهندسية ،واعتبار ذلك جزءا من اشتراطات الترخيص واعتبارات السلامة .
5) وضع الآليات المناسبة لأعمال الفحص الدوري على المباني حسب استخدامها والتوعية بأهمية ذلك وبأهمية أعمال الصيانة للأعمال المختلفة التي تحتاجها 
                                                                           والله الموفق ...

المراجع :

1- ((الخدمات والمرافق البلدية في مائة عام )) وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية ، الرياض 1419هـ 

2- (( تصدع المنشآت وطرق إصلاحها )) ، أ .د أبو المجد وآخرون .
3- نظام الطرق والمباني ، إصدارات الوزارة .
4- أنظمة البلديات والقرى ، إصدارات الوزارة .
5- إحصاءات البلديات ، إصدارات وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج . 
دور العمل المهني الهندسي في تحقيق سلامة المنشآت 

إعداد : المهندس / صالح عبد الرحمن عبد العزيز العمرو 
                   اللجنة الاستشارية الهندسية 

                بحث مقدم 

  لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

              1245عـ

                 تحت شعار 

             سلامة المنشآت .. أهداف وغايات .

مقدمة :

إن مهنة الهندسة من أقدم المهن التي أمتهنها الإنسان منذ أن استخلفه الله عز وجل في الأرض بعمارتها وحرثها فكان يتعامل مع البيئة المحيطة به وفقا لما يحتاجه منها وفقا لما تسمح به إمكاناته ، وقد حدثنا القرآن الكريم في اكثر من موضع عن قصص ومراحل استخلاف الإنسان في الأرض ،ومن ذلك قصة مملكة سبا في اليمن ، والحضارات الإنسانية التي قامت في حوض نهر النيل ، وفي بلاد الرافدين ،وفي بلاد الشام وفي جنوب الجزيرة العربية ، وفي مدائن صالح في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية ، ولعل من أبرز المؤثرات في استخلاف الإنسان في الأرض والتي كان لها أثر في الحياة الأنسانية إلى عصرنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله عز وجل في بناء الكعبة إذ يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم (( ربنا اسكنت من ذريتي بواد ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون )) ]سورة إبراهيم /الآية 37[. وحين أبقى إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر مع وليدها في المكان الذي أمره الله به وعاد راجعا حيث اتى ثادئه هذه الزوجة الصابرة المطيعة فقالت : ألله أمرك بهذا ؟فقال عليه السلام : نعم فأدركت ما يعنيه هذا الامر الإلهي وقد كانت دعوة يسدنا إبراهيم عليه السلام جامعة شاملة ، فقد سأل الله عز وجل أن يأتي الناس إلى ذلك الوادي وأن يسهل لهم سبل الرزق وهذان الجانبان من الزكائر الاساسية في عمارة الأرض ، وها هي مكة المكرمة إلى اليوم وغلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقد جعل الله عز وجل هاذين الجانبين مرتبطان ارتباطا وثيقا بإقامة الصلاة وهي رمز العلاقة بين العبد وربة (( وماخلقت الجن والإنس الإليعبدون )) سورة الذاريات /الآية 56 ومن المؤثارت العظيمة التي اختتم الله سبحانه وتعالى بها تاريخ عمارة الأرض هي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة ، كان أو لعمل قام به هو بناء مسجد قباء ،ومن ثم مسجده صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة المكرمة إلى دار الهجرة المدينة المنورة طيبة الطيبة ، فعندما وصل الرسول صلى الله عليه مؤذنا بأن عمارة الأرض إنما يبدأ في عمارة المسجد الذي أصبح هو مركز المدينة إلى يومنا هذا ومنه انطلقت رحلات الدعوة وإعلان الجهاد في شتى أنحاء المعمورة معلنة بعمارة الأرض وفق اسس وقواعد ومناهج ربانية عظيمة . 
المسؤولية المهنية للمهندس : 

لقد اجتهد كثيرون في وضع التعريفات الخاصة بالمهندس ، ومنها الإحساس أو الشعور الصادق  فالمهندس يولد في الجامعة مهندسا بارعا ولكن الخبرة التابعة من ممارسة العمل الهندسي الفعلي والاحتكاك بالخبراء في التخصص يولد المقدرة على التفكير المنطقي وأن معالجة القضايا الهندسية تحتاج أولا إلى التشخيص السليم الصحي للوصول إلى الحل السليم وأن أفضل الحلول ما ينبع من البيئة المحيطة ويتصف بالبساطة والبعد عن التعقيد . وقد جاء تعريف المهندس  بأنه الشخص الحائز على شهادة ن مدرسة هندسية معترف بها أو على من سبق له الاشتغال او التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة وأعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية .أن مزاورة العمل المهني الهندسي يترتب عليه جوانب حقوقية سواء كانت هذه للمهندس الذي يمتهن المهنة أو لأولئك المستفيدين من ما يقوم به المهندس من اعمال تخدمهم ، ولما كانت المهن يحكمها حقوق وواجبات فكان لابد من أن تخضع لتنظيم تحكمه قواعد وأنظمة ليتعارف عليها الناس فيتم بموجبها تحديدمن له صلاحية ممارسة المهنة وأساليب إحكام الرقابة على الممارسة وكذلك الفصل فيما يحدث من منازعات وقضايا وغالبا ما تقوم بهذه المهام الهيئات المهنية ، والهيئات القضائية ، والهيئات التشرعية ومتى ماتم صياغة اسس وقواعد واضحة وجيدة لمزاولة المهنة كان ذلك عاملا مهما في تحقيق رقابة جيدة على الأداء المهني الهندسي وبالتالي التقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت , وحين يمارس المهندس مهنته فإن اساس المسؤولية الجنائية هو مخالفته لنص قانوني يتضمن عقوبة محددة سواء تضمنت هذه المخالفة أضرارا بالغير والجرائم التي تسند إلى المهندس منها مايتعلق بمخالفة الاصول الفنية في التصميم او الاشراف أو التفيذ ومنها  مايتعلق بمخالفة الأنظمة واللوائح المنظمة لعملية البناء ، والمسؤلية المدنية لمهندس البناء تنشأ عن خطأ المهندس ، وإذا أخل المهندس بالمسؤولية الجنائية فإنه يكون معاقبا لعقوبة ينص عليها القانون أما إذا  اخل بالمسؤولية المدنية فإنه يكون ملزما بالتعويض العيني أو النقدي للمتضرر على قدر الضرر الذي أصابه ويعفى المهندس من المسؤولية إذا كان عن حادث فجائي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه.
علاقة العمل الهندسي بسلامة المنشآت : 

لتحقيق سلامة المنشآت فإنه يلزم إتباع نظم لمراقبة الجودة Quality Management System وتعرف الجودة على أنها إرضاء العملاء بتوقع ورسم احتياجاتهم ، ويتفق معظم المعماريون على أن التصميم يلزم أن يكون له إدارة فاعلة لعدة أسباب منها أنه نشاط يحكمه الكثير من الضوابط وأدبيات المهنة وللعلاقة الوثيقة التي تربط صاحب العلاقة بالعميل وبالتالي الحاجة إلى المعلومات الأساسية في مرحلة التصميم الأولى ، ولنظم إدارة الجودة QMSأهمية خاصة في مرحلة التصميم ، فقد اتضح بأن الأخفاق في تحقيق الجودة أثناء التنفيذناجم عن ضعف الاتصالات المعرفية أثناء التصميم ، كما أن إدارة الجودة تقلل المخاطر وتحسن من الاهتمام الخارجي بالإنجازات في مجال معايير الجودة ولا يمكن تطبيق أسس ومبادئ ونظم مراقبة الجودة في الاعمال الهندسية دون توفر مستوى محدد كحد أدنى لمستوى الممارسة المهنية الهندسية للأفراد العاملين في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية ، والمستوى المهني الهندسي بجوانبه العملية والعملية لا يكتسبه الفرد إلا بعد تخرجه من الجامعة والبدء في مشواره العملي على طريق ممارسته لمهنته التي من أجلها التحق بالجامعة وتخرج منها فالشهادة الجامعية لاتعدو عن كونها تهيئ هذا الفرد لممارسة هذا العمل ، أما أسلوب الممارسة والمهارة في الإنجاز والتمييز فيه وتحقيق أدبيات الممارسة وأخلاقياتها والصدق والأمانة والإخلاص في الأداء والحقوق والواجبات للشخص الممارس ، وتحقيق مصلحة صاحب العمل والمستفيدين منه فإنه يحكم هذه المجالات وغيرها قواعد وأسس ومناهج تضمن الأداء الجيد السليم لممارسة المهنة وتصنع هذه القواعد والاسس والهيئات المهنية المختصة وتختلف هذه القواعد والاسس وفقا للحدود والاهداف التي تقبل بها هذه الهيئات وتضعها لممارسة المهنة . وتعتبر التنمية العمرانية المحور الرئيس للتنمية الحضرية بجميع جوانبها وتشكل المباني بجميع استخداماتها المظهر والنمط العام للمدن وتعتبر المباني من الاستثمارات الحقيقية للسكان ويلزم المحافظة عليها والعناية بها ضمن إطار المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة . ولأيجاد بيئة عمرانية سليمة وآمنة فإنه يلزم الأخذ بما يلي : 
1- تصميم المباني وفقا للحد الأدنى من عوامل الامان الهندسية ، وبما ينفق مع استعمال المبنى ، وعمره الافتراضي ، والمواد الداخلة في تشييده والتربة التي يؤسس عليها المبنى ، ولتوجيه التصميم بحيث يحقق سلامة المنشأة ، فإنه يمكن تحقيقه من خلال :
· توحيد أدلة وإجراءات التصاميم وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها المصممون مثل بيانات التربة وعواملها الخاصة بكل منطقة . 

· مراجعة التصاميم والحكم على خلوها من الاخطار الهندسية التي قد تؤثر على سلامة المباني ومستخدميها . 
ولقد أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليل تقديق المخططات التي تحقق توحيد الإجراءات وضبط الأسس والمعايير لمراقبة التصاميم وتدقيقها التي تقدم إلى البلديات وفق نقص المبادئ . كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا يقضي بإعداد دراسات التربية للأراضي التي يتم تخطيطها للتأكد من صلاحيتها للبناء وأن توضح نتائج الدراسة على المخطط وتدون على القرارات المساحية لأخذها بناء عليها الإبعد فحص التربة بالتعاون مع فروع وزارة الاشغال العامة والإسكان ، بحيث يتم الفحص على مستوى المخطط وليس لكل أرض تحاشيا للتأخير على الايشمل ذلك المخططات المعتمدة القديمة التي تم تعمير معظم أراضيها ولم يظهر بها عيوب . 

2- الإشراف على تنفيذ المباني والتأكد من سلامة التنفيذ وفقا للمخططات الهندسية المعتمدة في سبيل الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في التنفيذ قد تؤثر على سلامة المباني ويعتبر الإشراف على التنفيذ بمثابة التوظيف الأمثل للمبالغ التي تنفق على تنفيذ المبنى ونظرا لعدم الالتزام بالإشراف على التنفيذ فإن هناك العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة لحوادث تقع بسبب غياب الأشراف على التنفيذ سواء كان ذلك في مراحل التنفيذ أو أثناء فترة تشغيل واستغلال المبنى . 
3- تشغيل وصيانة المبنى وفقا لنوع استخدامه والأساليب الموصى بها بتشغيله وأن يخضع التشغيل والصيانة لبرنامج زمني محدد . وتعتبر جوانب التصميم والإشراف على التنفيذ  وصيانة وتشغيل المبنى تعتبر هذه الجوانب الثلاثة مجتمعة هي المسؤولة في النهاية عن سلامة المبنى ، ومتى ما اختل أحد هذه العوامل أثر بشكل مباشر في العاملين الآخرين ويمكن تصوير هذه العلاقة بالشكل رقم (1) حيث كلما تم الوفاء بمسؤوليات التصميم كلما ساعد على الوفاء بمسؤوليات الإشراف على التنفيذ غالبا ، وكلما ساعد على تحقيق أداء افضل للتشغيل والصيانة . 
إحكام الرقابة على سلامة المنشآت :

تقوم عدة جهات وفقا للمهام المناطة بها في إحكام الرقابة على سلامة المنشآت ، والرقابة عادة تتفق مع عدة اعتبارات وفقا لمهام الجهة التي تقوم بالرقابة ، فقد أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وهي تقع في خمس مجموعات منها المجموعة الرابعة ((مخالفات المباني )) وهي في مجموعها 25 مخالفة وتندرج الغرامات والجزاءات تبعا لحجم المخالفة والأضرار الناجمة عنها ، وتندرج هذه الغرامات من 500ريال كحد أدنى إلى (30,000) كحد أقصى مع إزالة المخالفة في البعض منها ومن المخالفات المهنية للمكاتب الهندسية الواردة في نظام المخالفات والجزاءات الإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء ، والإشراف على تنفيذ ومعايير ثابتة فقد قامت الوزارة ايضا بإعداد لائحة تنفيذية تحدد الأحكام العامة وإجراءات العامة وإجراءات ضبط المخالفات وإثباتها والنماذج الخاصة بها ونماذج للتقارير الفنية التي تعد بشأنها ، وقد أعد النموذج رقم (3) الخاص بمخالفات المنشآت وهو يشتمل على عناصر أساسية منها البيانات الخاصة بالمنشأة ووصف بالمخالفة ، والاضرار الناتجة عنا ، وكروكي خاص بالأجزاء المخالفة ، ونظام البناء بالمنطقة ، والارتدادات ، وعدد الأدوار ، ومسطحات البناء ، والاستعمالات ، ومعالجة وضع المخالفة ، وقرار لجنة المخالفات ، والغرامات والجزاءات بشأنها .ولقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد سلسلة من الاشراطات والمعايير الفنية للنشاطات التي ترخص بها وهي تشتمل على الحد الأدنى للاشتراطات التي توفر وتحقق سلامة المباني . وفي سبيل إحكام الرقابة على المباني ، فلقد تم تطوير مشروع لنظام الكشف الوقائي الدوري على المباني المعد من قبل عدة جهات ذات صلة بجوانب الموضوع ، حيث جاء تعريف الكشف بأنه كشف وقائي دوري يتم على فترات زمنية محددة وعلىأنواع معينة من المنشآت يقوم به مختصون في القطاعين العام والخاص ،وحددت أهميته بأنها للتحقق من السلامة العامة ( المعمارية ، الكهربائية ، الصحية ، الإنشائية ، أنظمة السلامة ) وذلك لحماية المنشاة ومستخدميها والتأكيد من تحقيقها للغرض الذي أنشأت من أجله ومتابعة تحديد العيوب التي تنشأ في المباني القائمة والتأكد من سلامة وإجراءات الصيانة الوقائية للتركيبات المختلفة . وقد حدد المشروع المنشآت التي يشملها الكشف في القطاعين العام والخاص وقد أناط بمشروع النظام مهام الكشف على المنشآت الأهلية بالمكاتب الهندسية الاستشارية ، وهذا يأتي متفقا مع الأحكام العامة للمادة الأولى من نظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية ، وقد راعى النظام تقادم المنشآت ونوعها وطبيعة استخدامها ، كما اقترح خطة مرحلية لتطبيق النظام حسب حجم وطبيعة المنشآت ، وفي سبيل توحيد الأسس والمعايير فقد حدد مشروع النظام العناصر الخاصة بالكشف الوقائي الدوري ، كما تصدر المديرية العامة للدفاع المدني سلسلة أيضا من اشتراطات السلامة والحماية للمنشآت ، وتصدر المديرية العامة للدفاع المدني نشرة إحصائية لتطوير مستوى أداء المنشآت . وتقوم اللجنة الاستشارية الهندسية السعودية وهي الهيئة المناط بها الإشراف على الاداء المهني لقطاع الخدمات الهندسية الاستشارية في المملكة العربية السعودية بمحاولات جادة للارتقاء بمستوى الخدمات الهندسية في إطار عدة مهام تقوم بها (9) ومنها إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بممارسة المهنة ، وتطويرها ، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية الهندسية المهنية ، وتأسيس الشعب الهندسية التي تخدم المجالات الهندسية . المختلفة ، وقد أسست اللجنة الهندسية أخيرا شعبة التحكيم الهندسي وهي تختص بأتهيل الخبراء والمحكمين في مجال القضايا والمنازعات ، كما بدأت اللجنة الهندسية حاليا مشروع تأهيل المهندسين السعوديين بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، وعند انتهاء هذا المشورع سيساهم إن شاء الله في الارتقاء بالمستوى الأدائي المهني للمهندسين بما يخدم الارتقاء أيضا في سلامة المنشآت . 

استنتاجات من الورقة :

إن السلامة المنشآت أمر مناط كما اتضح سابقا بعدة جهات أي أن المهام موزعة في عد قطاعات ولعلها تتركز بشكل أساسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي وزارة الأشغال العامة والإسكان ،وفي المديرية العامة للدفاع المدني وفي اللجنة الاستشارية السعودية ، وهذا التوزيع ساهم في ظهور الجوانب من أهمها :

· تدخل الاختصاصات . 

· ازدواج في أداء المهام . 
· ارتفاع التكاليف الإدارية والتشغيلية . 
· طول الإجراءات . 
· تعدد آليات التنسيق . 
· كثرة اللجان المشتركة على المستويات المختلفة . 
ويجري حاليا إعداد الكود السعودي للبناء في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة فلعله إن شاء الله يستجيب في الحد نم الجوانب المشار  إليها سابقا وفي ظل هذه الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات ذات الصلة بالمنشآت فإنه يجدر طرح التساؤلات الآتية . 

· هل يمكن تحديد آلية منهجية يمكن من خلالها مراقبة المنشآت بصورة مستمرة .

· هل يمكن أيضا تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية في سبيل تحديد الإجراءات التي تساعد على الحد منها ، وبالنسبة للمنشآت (التساؤل الأول ) يمكن تطوير نموذج رياضي للخطورة للمنشأة بحيث يعتمد على عدة عوامل وهي : 
· حجم المنشأة ...S

· طبيعة الاستخدام ...U

· عدد الشاغلين للمنشأة ...N1

· عدد المستفيدين أو المترددين عليها ،ومدة ترددهم ...N2
· خطورة الموجودات داخل المنشأة...D

· طبيعة الهيكل الإنشائي ...K

· أساليب الصيانة ونظم التشغيل الموصى بها للمنشأة ...M
· عمر المنشأة ...G

وليكن مؤشر الخطورة المفتوح Dفيمكن أن تكون دالة المؤشر هي :

DF= f (S,U,N1,N2,D,K,M,g)
وبحيث يمكن تحديد أسلوب مراقبة المنشأة وفقا للقيم التي يحددها النموذج لكل نوع من أنواع المنشآت أما بالنسبة للتساؤل الثاني فإنه يلزم أتخاذ التدابير اللازمة للتجمعات السكانية وفقا لطبيعتها وظروفها البيئية والاجتماعية والسكانية والاقتصادية والجغرافية . 

التوصيات :

1- أهمية أن يستجيب كود البناء الجاري إعداد حاليا إلى توحيد نظم سلامة المنشآت ، وهذا سيقضي بشكل حتمي على ادواجية الإجراءات وتبعثر الجهود والحد من تداخل المهام وتوحيد الجهود ورفع مستوى الأداء . 

2- إجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد على تطوير مؤشر الخطورة لمراقبة المنشأت . 
3- لما كانت التجمعات السكانية في المدن القرى قد تتعرض إلى بعض المخاطر التي قد تنشأ إما بسبب ظروف طارئة كان تكون طبيعية مثل الفيضانات والزلازل والاعاصيير وإما ناتجة لظروف غير طبيعية كان تكون حروب أو إشاعات نووية أوكوارث بيئية ناتجة عن الاستغلال السيئ للبيئة .ولذا فإن من المناسب إجراء دراسة لطبيعة المدينة السعودية كمشروع وطني يدعم من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يكون عنوان المشروع ((تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية في المملكة في سبيل تحديد الإجراءات التي تساعد على الحد منها ((يأخذ في الاعتبار تحقيق مايلي : 
· تحديد الظروف البيئة ( الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية ) للمدن وتحديد العلاقة بين هذه الظروف والنشاطات السكانية القائمة . 

· تحديد المخاطر الطبيعية التي قد تتعرض لها المدن وفقا للظروف الجغرافية والجيولوجية وكذلك المخاطر التي قد تحدث نتيجة للظروف البيئية التي تعيشها المدن . 
· تحديد الأهمية الاستراتيجية للمدينة وبالتالي تحديد طبيعة الاحتاطات الامنةي القائمة وتقييم مدى استطاعتها مقاومة الظروف الطارئة . 
· استنباط أدلة (نماذج) تساعد على توقع المخاطر في سبيل رفع كفاءة الاستجابة لغرض حباية التجمعات البشرية نأخذ في الاعتبار مايلي : 
· حجم التجمعات السكانية .

· طبيعة النشاطات والاهمية الاستراتيجية لها . 
· موقع المدينة وأهميتها . 
· الظروف البيئية والجغرافية للتجمعات السكانية . 
· المقاومات الوطنية المتوفرة في الموقع تحسبا للظروف الطارئة . 
4- دراسة المخالفات الهندسية المهنية وتوحيد إجراءاتها وحصرها في جهة واحدة وهي اللجنة الاستشارية الهندسية السعودية حيث أنها الجهة المناط بها مراقبة الأداء لقطاع الخدمات الهندسية والارتقاء بمستواه 

5- الاهتمام بالإحصائيات الخاصة التي تتعرض لها المنشآت . 
المراجع :

1) الحصين ، عبد العزيز بن عبد الرحمن ، المهندس –المجلد الخامس ، العدد 3

2) نظام الطرق والمباني السعودي ، 1377هـ
3) الشيخ ، مختار احمد ، المسؤولية الجنائية والمدنية لمهندس البناء في النظام السعودي والقانون المقارن ،1420هـ
4)Quality Beyond 2000-Challenges & Opportunities, 

10-12April.2000,Dr Abdul Hakim Mohammad and Abdullah Sami Ahmad 

5) دليل تدقيق المخططات /وزارة الشؤون البلدية والقروية . 

6) تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 23951/4/د.ث في 13/4/1423هـ المبنى على الامر السامي رقم 4/7/12384 في 13/4/1423هـ

7) لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 218 في 6/8/1422هـ.

8) مشروع نظام الكشف الوقائي الدوري على المباني (اللجنة المشكلة بخطاب صاحب السمو المكلي وزير الداخلية رقم 11992/2س في 25-26/10/1410هـ

9) نظام الدفاع المدني ولائحته التنفيذية 1408هـ

10) اللجنة الهندسية : الواقع والطموحات . 

مكانة السلامة الإنشائية في مفهوم السالمة العامة 

       إعداد : العقيد / عبدالله علي معدي 

    بحث مقدم 

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

    1425هـ 

تحت شعار 

سلامة المنشآت ... أهداف وغايات . 

مقدمة : 

للسلامة العامة ركائز في جميع المنشآت ومن أهم هذه الركئز السلامة الإنشائية والتي سنتطرق لها ضمن المفهوم العام للسلامة لتبين المكانة الكبيرة الاهمية البالغة التي تمثلها السلامة الإنشائية في سلامة المباني وتكوينها على أساس صحيح وفاعل وكيف أن السلامة التركيبية وكذلك السلامة الكهربائية تتأتي ضمنا مع السلامة الإنشائية والتي هما ركيزتين هامتين من ركائز السلامة العامة ومالم تتوفر السلامة الإنشائية بطابعها الصحيح فإن أي من عناصر السلامة العامة يضل ناقصا وغير مجد مهما بلغ فيه التجهيز . 

ومن أهمية السلامة الإنشائية في مفهوم السلامة العامة أنها تأتي في أهم عنصر من عناصر تعريف السلامة العامة وهو منع الخطر قبل وقوعه . 

وطالما كان غياب السلامة الإنشائية عامل أساسي في وقوع حوادث وخيمة أو ان ذلك يكون سبب في ارتفاع أعداد الضحايا عند وقوع الحوادث وبخاصة حوادث الحريق في أحد المنشآت  

ومن أهمية السلامة الإنشائية في توفير السلامة العامة بالمنشآت أنها قد تفي بالغرض عند غياب أي عنصر من عناصر السلامة في حين أنه لا يمكن توفر السلامة دون السلامة الإنشائية فهي بمثابة الهيكل التي تتركب عليه العناصر الأخرى المكملة لسلامة المنشئات سواء صناعية كانت أم تجارية أم سكنية .من اهم المنلطق فقد أخترت عرض السلامة الإنشائية ضمن مفهوم السلامة العامة لتبيات أهميتها وتوضيح المكانة التي تحتلها ضمن عناصر السلامة العامة من منظور ميداني حيث النفص الملحوظ للتطبيق الصحيح للسلامة الإنشائية والبحث في أسباب ذلك وتحديد منابع النقص وتحديد الجهات المسئولة لعل ذلك يكون ضمن توصيات المؤتمر بما يراه المؤتمرون من متخصصين إنشائيين ومسئولين وبالله التوفيق .

أولا : مفهوم السلامة 

يتخلص مفهوم السلامة الواسع في عنصرين هامين هما : 

· منع الخطر قبل وقوعه . 

· والتدخل أثناء وقوع الخطر . 
منع الخطر قبل وقوعه .

ويشتمل هذا العنصر وهو العنصر الأهم في توفير السلامة على الآتي :

· السلامة الإنشائية 

· السلامة الكهربائية 
· السلامة التركيبية .
السلامة الانشائية وتشمل : 

الموقع :

يعتبر اختيار الموقع المناسب للمنشأة الركيزة الأولى في السلامة الإنشائية من حيث اختيار المكان المناسب للنشاط وترك مسافات كافية بين المنشآت وتخصيص مواقع صناعية وتجارية بعيدة عن المناطق السكنية وتوفير الطرق اللازمة والمواقف العامة ومواقف لسيارات الطوارئ ومراعاة مرور خطوط الضغط العالي والمواقع الخطرة ,

نوعية الإنشاء :

تتركز المنشآت لدينا في المملكة في نوعين رئيسيين  من أنواع الإنشاء هما : 

· المباني الخرسانية وتمثل الغالبية العظمى .

· ومباني الهياكل الحديدية 
وسنتطرق لكل منهما بشئ من التفصيل لتوضيح المشاكل الإنشائية في كل منهما نقلا من الميدان .

المنشآت الخرسانية :

كما اسلفنا فهي تمثل الشريحة العظمى من المباني في جميع مناطق المملكة وهذا فضل من الله لما تتميز به من مقاومة كبيرة للحرائق ، وقد انسم البنيان لدينا بالمتانة وجودة مواد الإنشاء مما يجعل حوادث الإنهيار لدينا محصورة في المباني الشعبية القديمة ، إلا أنه مع التوسع العمراني وكثرة المباني وتعدد الأيدي العاملة فقد بدأنا نلحظ مخالفات إنشائية خطيرة قد تكون سبب في حدوث مالم تعهده لدينا وما لم  نسمع به ، بين التنفيذ أو لرداءة المواد المستخدمة في التشييد في غياب الإشراف الهندسي . ومن المخاطر الكبيرة التي تسود المنشآت الخرسانية في معظم مناطق المملكة هي انعدام مخارج الطوارئ ، فنجد الاهتمام البالغ بالنواحي المعمارية والإنشائية مع غياب كامل  للسلامة الإنشائية مما يضطرنا إلى إيجاد بدائل قد لا تفي بالمطلوب ، مثل السلالم الحديدية والتي قد تكون سبب آخر في تفاقم المشكلة وتزايد أعداد الضحايا عند استخدامها ، ومن المشاكل الكبيرة التي نعاني منها في الميدان هي سرعة انتشار الدخان في المباني الخرسانية لوجود الفتحات الرأسية أو الافقية داخل المبنى مما يسهم في انتشار سحب الدخان في طوابق المبنى بشكل سريع يهدد حياة ساكنيه بالخطر القاتل حتى ولو لم ينتشر الحريق وحتى وإن كانت مساحة الحريق صغيرة إلا أن كميات الدخان المتشرة في أرجاء المبنى كافية لتهديد حياة السكان بالخطر . 
مباني الهياكل الحديدية :
هذا النوع من المباني أصبح له انتشار واسع ضمن التوسع العمراني والتجاري الذي تشهده بلادنا الغالية في ظل غياب السلامة الإنشائية المنظمة لهذا النوع من الأنشاء وضمان سلامته وسلامة مستخدميه ، وفضلا من الله ثم من اهتمام المسئولين في هذه الدولة ممثلة في وزارة الداخلية وعلى رأسها سمو سيدي وزير الداخلية فقد منع استخدام مثل هذه المباني للتجمعات البشرية الكبيرة مثل المدارس والمستشفيات والفنادق والمجمعات السكانية إلا انها لازالت تستخدم وبشكل كبير في إنشاء المستودعات والمراكز التجارية الكبيرة التي يرتادها أعداد كبيرة من الناس وتحتوي بضائع تقدر بالملايين من الريالات مما يجعلها مكان للاهتمام من الناحية الإنشاء مايلي :
-ضعف إلتقاء العارض بالعمود . 

-سرعة انهيار الهياكل الحديدية عند تعرضها للحريق مما يسبب الخسائر المادية الكبيرة . 

-سرعة انتقال ألسنة اللهب فيما بينها لشدة التوصيل الحراري . 

توزيع المباني حسب الخطورة والاستخدام :

مما تنطوي عليه السلامة الإنشائية هو توزيع الماني حسب استخدامها وحسب خطورتها أيضا وهذا توزيع خارجي من حيث أن المناطق السكنية والتجارية والصناعية والمناطق الخطرة وهذا معمول به لدينا إلى حد كبير ، عدا المستودعات في بعض المناطق والتي لازالت وسط الأحياء السكنية ، وهناك تقسيم داخلي للمنشأة نفسها حيث من السلامة الإنشائية أن تقسم المنشأة إلى مناطق حريق تمنع امتداد ألسنة اللهب وتسرب الدخان لساعات وعلى سبيل المثال منطقة السلالم وممرات الهروب يجب أن تكون محمية بأبواب مقاومة للحريق ومانعة لتسرب الدخان وتقفل اتوماتيكيا عند حدوث الحريق . كذلك المباني المخصصة للمستشفيات ودور العجزة ورعاية الأطفال يجب أن تكون مقسمة إلى مناطق حريق حيث يتعذر الإخلاء الرأسي ويكون بدلا عنه الإخلاء الأفقي للحالات الخاصة في مثل هذه المنشآت 

وسائل الهروب في المباني عند حدوث الحريق : 

كما أسلفت إن من أهم ما تشتمل عليه السلامة الإنشائية هو توفير سبل النجاة من سلالم وممرات ، وقد سبق أن نقلت لكم صورة من الواقع توضح حال مخارج الطوارئ في كثير من منشآتنا متعددة الأدوار ولست إنشائيا ولن أضيف إلى معلوماتكم الجديد في هذا الخصوص ، ولكن سأتحدث عن ماهو موجود ومعمول به عالميا بل ماهو مشرع ومنظر لدينا وبين أيدينا من قبل الرجال المتخصصين والتي شملت : 

اتساع وحدة المخرج : 

وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص وتقدر بـ(56سم) فعندما تقول أن اتساع الباب ثلاث وحدات ذلك يعني أنه يمكن لثلاثة أشخاص المرور في وقت واحد خلال فتحة الباب : 

الوقت اللازم للإخلاء :

	زمن الإخلاء المفتوح بالدقائق 
	نوع المبنى 

	       ثلاث دقائق     
	      3  
	المباني التي تتوفر بها شروط الوقاية من الحريق وليس فيها خطورة حريق 

	    دقيقتان ونصف الدقيقة 
	    2,5
	الماني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق وفيها خطورة حريق 

	     دقيقتان 
	      2    
	المباني التي لا تتوفر بها شروط الوقاية وفيها خطورة حريق 


معدل تدفق الأشخاص من المخرج :

وهو خروج 40 شخص بالدقيقة الواحدة اتساع واحدة وهناك تفصيل كامل مدعم بالأمثلة لكيفية حساب عدد الوحدات اللازمة وعدد مخارج الطوارئ تبعا لعدد الأشخاص في اللأئحة الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي الجزء الأول والتي هي مصدر هذه المعلومات وفيها تفصيل جيد وكامل عن مايخص الحماية من الحريق في المنشآت . 

المسافة المقطوعة للوصول إلى المخرج :

وتقاس من أبعد نقطة عن المخرج إلى المخرج أو الجزء الآمن من سبل الهروب الذي يؤدي إلى مخرج الطوارئ ويجب أن لاتزيد عن 40 متر في المناطق المفتوحة على اتجاهين و15 على اتجاه واحد وأن لاتزيد مسافة الانتقال في المناطق المقسمة عن 10م على اتجاه واحد 30م على اتجاهين وتقل هذه المسافات تبعا لتوعية الاستخدام وخطورته وتزيد بنسبة (50%) إذا توفرت شبكات الرش التلقائي . يبقى السؤال المهم متى سنجد ذلك إلزاميا ومتى سنجد ذلك مطبقا على مخططات منشآتنا السكنية ؟ ومن هي الجهات المسئولة عن ذلك ؟ وما هو العمل بالنسبة للمنشآت التي لم يطبق فيها عامل السلامة الإنشائية فيما يخص مخارج الطوارئ؟ وهل مايقوم به الكثير من إيجاد سلالم جانبية كافي ؟ وهل بمواصفات إنشائية موحدة تخدم هذه  الجزئية الهامة ؟ 

التهوية : 

يعد إنتشار الدخان في المباني أثناء وقوع الحريق من أكبر العوامل المسببه لحالات الوافاة والاختناقات التي يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من خطورتها ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال سلامة إنشائية صحيحة أثناء إعداد المخططات الإنشائية وفقا لنظم الإنشائية المعتمدة . وهناك نوعين من نظم التهوية هما :

- تهوية طبيعية 

- تهوية ميكانيكية 

وقد نصت نظيم السلامة العالمية على تحديد مساحتها واحجامها وفقا لمساحة المنشأة ودرجة خطورة استخدامها . فنجد أنها قد نصت على ان تكون التهوية الطبيعية في المناطق المفتوحة بنسبة 25% من مساحة الموقع في مواقع متعاكسة في الموقع ومتقابلة في الاتجاه . بينما حددت التهوية الطبيعية ويراعي في المواقع المغلقة بأن تسهم بشكل كبير في تسريب الدخان من المبنى وبالذات في سلالم الهروب بحيث تكون هناك فتحة في سقف السلم تفتح من الدور الأرضي وتوضع علامة على مكان المفتوح وكذلك تصميم نوافد تعمل بنفس الطريقة مصممة ومخصصة لهذا الغرض . 

التهوية الميكانيكية : 

تعمل بواسطة مراوح الشفط أو نظام التكييف ويجب أن يراعي في ذلك عدم إسهام هذا النوع في انتشار الدحان في أرجاء المبنى وبخاصة نظم التكييف المركزي حيث يجب أن يزود بنظام قفل مجاري التكييف بواسطة القواطع التي تعمل بواسطة كواشف الدخان كما يجب في هذه الحالة ان يكون هناك قاطع رئيسي لنظام التكييف في مكان بارز ومعلوم لدى رجال الدفاع المدنى . 
السلامة الكهربائية : 

من أهم مايحتويه عنصر منع الخطر قبل وقوعه ومما يندرج تحت السلامة الإنشائية هي السلامة الكهربائية ويتم رسمها ضمن المخططات الإنشائية في لوحة خاصة يحدد فيها الآتي : 

- تحديد الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشأة حسب حجمها وحسب الاستخدام . 

- تحت القوة اللازمة لهذه الطاقة من الكيابل والاسلاك الكهربائية . 
- عمل لوحات الإنذار والتمديدات اللازمة لها . 

- تحديد إضاءة الطوارئ وتوزيعها على الاماكن اللازمة لها مثل الممرات وسلالم الهروب واللوحات المضيئة على ابواب الطوارئ وغرف التحكم وفقا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لهذا العملية . 

السلامة التركيبية : 

ويندرج تحت هذا المسمى نوعين من نظم السلامة ومكافحة الحريق وهما : 
- نظام الإطفاء 

- نظام الإنذار 

وتعتبر السلامة التركيبية كسابقتها جزءا لا يتجزأ من السلامة الإنشائية حيث يتم تصميمها ضمن المخططات الإنشائية في لوحة  خاصة تحمل اسم لوحة السلامة حيث يشمل نظام الإطفاء مايلي : 

مطفئات الحريق : 

تختلف طفايات الحريق في أنواعها تبعا لنوعية استخدام المنشأة ومن أنواع الطفايات : 

الطفايات المائية وتستخدم للحرائق فئة ( أ) 

طفايات البودرة الجافة وطفايات الرغوة وتستخدم لفئة الحرائق ( ب) 

طفايات ثاني اكسيد الكربون وتسخدم لفئة الحريق (ج) 

طفايات الهالون وتستخدم للاجهزة الحساسة مثل غرف الكمبيوتر وغرف المعدات الإلكترونية 

ويتم اختيار موقع الطفايات في مكان مناسب يسهل الوصول إليها كأقرب ما يكون للمخارج أو من بيت الدرج بحيث لا تبعد الواحدة أكثر من 20 مترأ ، وترتفع عن مستوى الأرض مسافة متر واحد  وقد تضمنت اللوائح المنظمة لتوزيع الطفايات أنواعها وأعدادها والمساحة التي تغطيها الطفاية الواحدة حسب نوعها ومسافات الإنتقال وشروط تركيب واختيار مكان الطفاية حسب نوع المنشاة واستخدامها . 

نظام الإطفاء اليدوي : 

ويتكون من مصدر ماء كخزان ماء خاص بالحريق ومضخة حريق تعمل ذاتيا عند فتح أحد المحابس الخاصة بنظام الإطفاء وبكرات حريق توزع في المنشأة على مسافات لاتزيد على 25 مترا 

نظام الإطفاء الجاف : 
وهي شبكة تمديدات ثابتة خالية من المياه يتم تركيبها في المباني متعددة الأدوار بارتفاع 12 مترا فأعلى وتتكون من : 

الأنبوب الصاعد : 

ويتكون بدوره من فتحات تغذية خارجية تستخدم وتغذي بواسطة سيارات الدفاع المدني . ومن مآخذ داخلية وقد تزود بمكرات الحريق والقواذف أو تستخدم فيها كامل التجهيزات من قبل رجال الإطفاء وهي تسهم بشكل كبير في مساعدة الإطفائيين في توفير الوقت والجهد .

نظام الإطفاء الآلي وتشمل : 

نظام الرش الآلي المائي . 

نظام ثاني اكسيد الكربون . 

نظام الرغوة . 

وهذا النظام فاعل بنسبة 100% إلا ان المشرعين لنظم السلامة قد اعتبروه فاعل بنسبة 95% مقابل الأخطاء البشرية مثل عدم الصيانة أو قفل احد المحابس ويعتبر سيد الموقف ، وقد تضمنت اللوائح المشرعة للسلامة الإنشائية كامل التفاصيل الخاصة بهذا النظام من حيث النوع ومتطلبات التركيب حسب حجم المنشأة ونوع الأستخدام . 

العنصر الثاني من مفهو م السلامة 

التدخل أثناء وقوع الخطر :

رغم توفر السلامة بكامل عناصرا الإنشائية والكهربائية والسلامة التركيبية إلا ان الحوادث تقع لأسباب متعددة ولذاكان من ضروريات اكتمال السلامة في أي منشأة هو الاستعداد والتهيؤ لذلك الخطر ومن أهم ما يندرج تحت عنصر التدخل أثناء وقوع الخطر ما يلي : 

فريق التدخل السريع : 

وهو فريق يتكون من العاملين بالمنشأة ويتكون من : 

1) رئيس المجموعة 

2) أعضاء الفريق .

وتتلخص مهام رئيس المجموعة في التالي :

1) رئيس المجموعة . 

- مهام قبل وقوع الحدث : 

* تنفيذ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق . 

* طلب وتوزيع أجهزة معدات الوقاية من الحريق . 

* تنظيم أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء . 

* تحديد أماكن الخطورة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة ماقد ينجم عنها .

* توزيع الأدوار بين اعضاء الفريق وتدريبهم عليها 

* نشر الوعي الوقائي بين العاملين في الموقع . 

مهام بعد وقع الحدث : 

* التوجه فورا لمكان الحادث بعد التأكد من إبلاغ الدفاع المدني على الرقم 998 .

* التأكد من فصل التيار الكهربائي وإغلاق محابس الغاز مكان الحادث والبدء في تطبيق لخطة الإخلاء 

* محاصرة الحريق واستخدام وسائل المكافحة المتاحة . 

* ملاحظة خلو الطريق والممرات من أي عوائق لتسهيل وصول فرق الدفاع المدني . 

* تقديم الإرشادات اللازمة لإنقاذ المصابين وإخلاء الأشخاص . 

* استقبال فرق الدفاع المدني وشرح الموقف . 

2)أعضاء الفريق :

وهي تلك المجموعة من العاملين بالمنشأة التي يتم اختيارهم وتدريبهم على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء الأولية بهذه الاعمال في الدقائق الحرجة من وقوع الحدث ، حتى وصول فرق الدفاع المدني وقد تم اختيار فريق الطوارئ في المنشآت التعليمية كمثال لمهام هذا الفريق حيث تتمثل مهام فريق الطوارئ  في أي منشأة تعليمية في التالي : 

مهام المعلم أو المعلمة الذي يقع لديه الحادث : 


مهام مدير أو مديرة المنشأة : 


مهام المعلمين والمعلمات في كل فصل :


مهام الوكلاء والإدرايين : 


مهام وكيل أو وكيلة المنشأة التعليمية : 

 
مهام الأعضاء من الطلبة :


مهام الحراس : 


البلاغ : 

من أهم مايتضمنه عنصر التعامل مع الحدث ومن مكونات خطة الإخلاء في أي منشأة هو البلاغ ويشمل : 
تقديم الأهم على المهم : 


تنظيم مسرح الحادث : 

وهذه خطوة متقدمة ولكن لا يمنع من تضمينها خطة الإخلاء وتشمل : 


ثانيا: السلامة أثناء العمل : 

قد لاتنحصر الحوادث في سلامة المنشأة في حدوث حريق نتيجة الإخلال بأي من عناصر السلامة الإنشائية أو الكهربائية أو التركيبية فقد يحدث الحادث نتيجة عدم المحافظة على سلامة مكان العمل وعلى سلامة العاملين أنفسهم أما لنتيجة وضع خطأ أو لنتيجة تصرف غير سليم ومن هنا كان لا بد من التحدث عن السلامة أثناء العمل ليكتمل عقد السلامة ويشمل الآتي : 

1) ثقافة العاملين : 
- إشعار جميع العاملين بمسئويتهم وأهمية العمل الذي يقومون به مهما صغر حجمه وأنه جزء وعنصر هام في ذلك الكيان .

- تدريب كافة العاملين على خطة الإخلاء بالمنشأة 

- تعريفهم على مسببات تلك الحوادث والآثار المترتبة عليها من وفيات وإصابات بالغة وفقدان ساعات العامل . 
2) سبل الوقاية : 

- المحافظة على وسائل السلامة ووسائل الإطفاء المركبة في المنشأة والإحساس بأهميتها والمحافظة عليها وعدم استخدامها لغير ما خصصت له.

- المحافظة على نظافة موقع العمل وإزالة بقع الزيت والقطع السائبة فيه والتي قد تسبب الإنزلاق.

-  المحافظة على سلامة الممرات وخلوها من أي عوائق وكذلك سبل النجاة وسلالم الهروب ومخارج الطوارئ.
- استخدام السلالم بالطرق الصحيحة والتأكد من سلامتها وكذلك السقايل وبعدها عن خطوط التيار الكهربائي لتجنب الصعق الكهربائي.

3) سلامة المعدات:

- اتأكد من تأريض جميع المعدات الكهربائية.

- إيقاف جميع المعدات أثناء عمليات التنظيف والصيانة.

- استخدام الغطاء الواقي للمعدات القاطعة والمناشير.

- تفقد كامل التمديدات والأنابيب المضغوطة.

4) سلامة موقع العمل:
- وضع كامل الإشارات التحذيرية.

- وضع كامل الإشارات الإرشادية.

- التأكد من كفاءة نظام التهوية والإضاءة.

- توفير المرشات ومغاسل العيون عند تعرض أحد العاملين لمواد كيميائية حارقة.

5) الحماية الشخصية:
- لبس كامل الملابس الواقية حسب طبيعة العمل وتشمل:

- خوذة الرأس – النظارات الواقية لحماية الأعين – سدادات الأذن – حماية الأطراف ولبس قفازات الأيدي وحذاء السلامة.

- حماية العمود الفقري بواسطة الأشياء الثقيلة بالطرق الصحية.

- حماية الجهاز التنفسي بواسطة الأقنعة الواقية والكمامات.

6) سلامة التخزين:

- عدم الخلط في عمليات التخزين وتوزيع المواد حسب نوعيتها وخطورتها.

- إبقاء مسافات كافية بين رصات التخزين لا تقل عن متر ونصف بين كل رصة وأخرى.

- ترك مسافة لا تقل عن متر ما بين رصات التخزين وسقف المستودع.
7) تدريب العاملين:
يعتبر التدريب من أهم عوامل المحافظة على إنتاجية العمل وزيادتها، ويشمل التدريب على أداء العمل وكذلك على المحافظة على سلامة الموقع والتصرف الصحيح عند وقوع الخطر.

       ولا يمكن تحقيق أي مما ذكرناه دونما وجود نظام تدريب متكامل يشمل جميع العاملين وجميع فئات ونوعيات العمل وسبل المحافظة عليه وتحقيق سلامة شاملة للعاملين وللمنشأة على حد سواء.
8)التزام العاملين بتعليمات السلامة:

كما أسلفنا فإن التدريب والمتابعة عامل مشترك لتحقيق كافة أهداف السلامة ومن ذلك نظام العقاب والثواب ضمن برنامج المتابعة وتقيد العاملين بتعليمات السلامة والإحساس بأهميتها وإنهاء جزء هام من مسئولياتهم تجاه إنجاز العمل والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ثالثاً : إدارة السلامة:-
تطرقنا من خلال مفهوم السلامة العامة إلى أمور كثيرة ومتشبعة من التخطيط إلى التدريب ونهاية بالتنفيذ والمتابعة في سبيل الحفاظ على الارواح والممتلكات في اي منشأة صناعية كانت أم سكنية أم تجارية وكأننا نتكلم عن هيكل متكامل يبدأ من التخطيط السليم وينتهي بالتنفيذ المتقن . ولن يتحقق هذا الإنجاز إلا من خلال إدارة سلامة متكاملة تتكون من الآتي إدارة سلامة عليا وتتمثل في الوزارات والمديريات العامة وتتلخص مهامها في الآتي : 

- إعداد الخطط طويلة الإجل 

- رسم الأهداف العامة .

- إعداد الهياكل . 

- تحديد المهام .

- إستراتيجية التدريب . 

- المتابعة . 

- مراجعة التخطيط.

إدارة سلامة وسطى وتتمثل في المديريات والإدارات العامة بالمناطق وتتخلص مهامها في الآتي : 

-  إعداد الخطط قصيرة الاجل 

-  رسم الأهداف المرحلية 

-  توزيع المهام والمسئوليات . 

-  إعداد برامج التدريب . 

-  المتابعة .

-  مراجعة التخطيط ودراسة التقارير ورفعها . 

إدارة تنفيذية وتتمثل في الإدارات والأقسام وتتلخص مهامها في الآتي : 

- إعداد الخطط التنفيذية .

- تنفيذ الأهداف المرحلية . 

- تنفيذ برامج التدريب 

- تنفيذ المهام الميدانية . 

- إعداد التقارير ورفعها . 

رابعا: الخلاصة والتوصيات : 
من خلال العرض الشامل لمفهوم السلامة نلخص إلى مايلي : 

1- أهمية السلامة الإنشائية وما تمثله من أهمية بالعة في منع الخطر قبل وقوعه . 

2- هناك لوائح شملت السلامة الإنشائية بكفاءة عالية مثل النظام السعودي لحماية المباني من الحرائق وكذلك اللائحة المعدة من قل اللجنة الفنية بمجلس التعاون الخليجي ويلزمها التنفيذ والتطبيق . 
3- من خلال النقل الميداني لأوضاع السلامة الإنشائية بمعظم منشآتنا القائمة يلحظ النقص الكبير في تطبيق السلامة الإنشائية واقتصر اهتمام المهندسين المشرفين والمكاتب الهندسية على النواحي الإنشائية الهيكلية والنواحي المعمارية وإغفال السلامة الإنشائية إما جهل بها أو عدم اهتمام وترى ضرورة تفعيل السلامة الإنشائية ضمن مخططات المنشأة ومتابعة ذلك بكل دقة أثناء التنفيذ 
4- ضرورة إيجاد مصادر علميةخاصة بالسلامة الإنشائية تدرس ضمن المناهج الجامعية وبخاصة في التخصصات الهندسية . 
5- ضرورة التركيز على المكاتب الاستشارية في أعمال السلامة وتنفيذ لوائح السلامة الإنشائية من خلالها ومتابعة التفيذ بما يحقق عوامل السلامة في كافة المنشآت . 
6- هناك منشآت سكنية ومجمعات تجارية مقامة دون أخذ السلامة الإنشائية الصحيحة بعين الاعتبار ويتطلب الأمر إلى تحديد آلية موحدة لتصحيح أوضاعها بما يحقق السلامة العامة . 
7- لوحظ من خلال المتابعة الميدانية وجود اخطاء إنشائية قاتلة بدت تظهر لنا مع تزايد التوسع العمراني وتعدد الأيدي العاملة وضرورة التنبه لذلك وتركيز المتابعة الهندسية لجميع المشاريع لضمان سلامتها وتلافي الخطر قبل وقوعه . 
8- ضرورة تحديد آلية موحدة لترخيص المنشآت من إعداد المخططات وحتى الإنتهاء من المشروع وتحديد الجهات المسئولة وتحديد المسئولية المناطة بكل جهة منعا للإنكالية .
9- من الضروري إيجاد إدارات تهتم بسلامة المنشآت في كل جهة من الجهات الحكومية والجهات الخاصة الكبيرة وفقا لما نص عليها نظام الدفاع المدني مع ضرورة التركيز على المخصصات المالية المعتمدة في ميزانية كل جهة لتنفيذ برامج التدريب للعاملين وتوفير وسائل السلامة اللازمة وعدم اعتار ذلك إعمال ثانوية تنفذ وفق اجتهادات شخصية لا تفي بالغرض المنشود . 
هذا وأسأل الله التوفيق للجميع وان يحفظ لوطننا الغالي ولمواطنيه الأمن والسلامة في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني . 

مع تمنياتتي للمؤتمر والمؤتمرين بالتوفيق من الله بما يخدم الصالح العام .

سلامة المدرسية واقع وتطبيق 
إعداد / المهندس / عبد العزيز محمد الجماز 
مدير عام التشغيل والصيانة – وزارة المعارف 

بحث مقدم 

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

1425هـ

تحت شعار 

سلامة المنشآت ..أهداف وغايات 

المقدمة

تمثل المباني المدرسية بمختلف مرافقها وبما يتوفر بها من أجهزة ومعدات ومعامل ثروة قومية عظيمة ، والمدارس من أكثر المؤسسات انتشارا ، ومبانيها تعتبر أماكن تجمعات وكل عنصر من مكوناتها يمثل ركنا مهما في التحصيل العلمي والثقافي ، ويجب أن يتكامل المبنى بكل مقومات الراحة النفسية والصحية وبعوامل الأمن والسلامة ، ومن هنا كان الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب قضية أساسية لها اعتبارها ولا يمكن التساهل بها أو إغفالها ولذلك كان لابد من التركيز على برامج السلامة في المدارس وتأمين أدواتها والتدريب المستمر على تفيذها بحيث تكون لدينا الجاهزية الكالمة لمواجهة الطوارئ ودرء أي مكروه عن فلذات أكبادنا لاقدر الله . 

                           المباني المدرسية 

* المباني الحكومية 

مع بداية خطط التنمية المباركة شهدت المملكة نشاطا كبيرا في إنشاء المباني المدرسية الحكومية وخصصت لذلك مبالغ ضخمة تجاوزت حتى الآن (28) مليار ريال أنشئ بها ما يزيد على أربعة آلاف بمبنى تعليمي وتربوي ، وقد اهتمت الوزارة بالمبنى المدرسي وطورته من خلال تحديث التصاميم وإحلال نماذج أفضل من النماذج المدرسية السابقة التي أنشئت في فترات سابقة حتى بلغ عدد النماذج حوالي (18) نموذجا ومن النماذج القديمة المدراس سابقة التجهيز والمدارس المبسطة والمدارس القروية ويتم حاليا إنشاء نماذج مدرسية متطورة تلبي كافة الاحتياطات والمتطلبات التربوية ويتوفر بها كافة وسائل ومتطلبات السلامة من مخارج للطوارئ وكاشفات دخان وطفايات حريق بأنواعها .

* المباني المستأجرة 

على الرغم من إنشاء العديد من المباني المدرسية خلال خطة التنمية إلا انه لم يكن لأي خطة إنشاءات ان تواجه النمو المتزايد من الطلاب مهما كانت إمكاناتها المادية والفنية ولهذا لجأت الوزارة إلى استئجار مباني لاستخدامها مدراس للبنين ، وهذه المباني لم تصمم لغرض التعليمي ، فهي غالبا مباني سكنية تقل مساجات غرفها وصالاتها عن المقاسات والمساحات الضرورية لأداء العملية التربوية ولا تتوفر بها الخدمات اللازمة أو الشروط الصحية من حيث الإضاءة الطبيعية والتهوية . علاوة لى عدم شمولها على عناصر هامة كالمختبرات والمكتبات المدرسية والقاعات والأفنية ، ولهذا تؤكد الوزارة على لجان الاستئجار باختيار أفضل المباني التي توفر الحد الأدنى لاحتياجات العمل التربوي وتعمل على تهيئة تلك المباني وتلبية متطلباتها الأساسية من مكتبات ومختبرات وأدوات سلامة لتكون بيئة تربوية صالحة وآمنة مع استبدال المباني الغير صالحة بمبان أفضل ، كما تسعى الوزارة بخطتها الوطنية إلى التخلص من المباني المستأجرة تدريجيا على مدى عشر سنوات قادمة عن طريق رصد الميزانيات اللازمة لشراء الأراضي وإنشاء مباني مدرسية تحقيقا لهذه الخطة . 
* الوضع الراهن للمباني التعليمية :

هناك جهود منظمة بذلت لتفعيل خطة السلامة وتأمين متطلباتها وكانت الخطوة الأولى والهامة هي جمع البيانات والإحصائيات الدقيقة عن المباني المدرسية وحالتها الراهنة ، وذلك من واقع الفحص والمعاينة على الطبيعة مع الأخذ في الاعتبار ماورد في تقارير اللجان التي قامت بالوقوف على المنشآت التعليمية والمشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 7/ب/39 وتاريخ 2/1/1423هـ والتي أوضحت ..
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1) عمل ترميم وتعديل للمباني الحكومية 2)تأمين ادوات السلامة من سلالم ومخارج الطوارئ وكاشفات دخان وطفايات حريق للمدارس المستأجرة  

	مباني غير صالحة ويتطلب إخلاؤها 
	119
	992
	1) إخلاء المباني الحكومية التي لايمكن تعديلها واستبدالها بمباني حديثة مع استئجار مباني بصفة مؤقتة خلال فترة الإنشاء . 



	إجمالي عدد المباني 
	3519
	4283
	


* صيانة المباني التعليمية:
للمحافظة على سلامة المباني المدرسية وزيادة عمرها الافتراضي باعتبراها مكتسبات وطنية انجزتها الدولة في خططها التنموية ، فقد تم تطوير أساليب صيانتها لتظل بيئة تعليمية مناسبة ، ولكي يمكن استثمارها ما أنفق عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل ، فقد شملت خطة التطوير عدة برامج أولها تطوير مواصفات الصيانة وأساليبها ووضع استراتيجية عامة للصيانة لتوحيد أساليب الاداء واستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لأيجاد قاعدة معلوماتية متكاملة عن المدارس حالتها وعدد مرات صيانتها وقد تم إصدار دليل إجراءات الصيانة الذي يحدد مسؤوليات كل جهة من الجهات ذات العلاقة بالمباني المدرسية ودور الطالب ، كما صدرت لائحة الميثاق الأخلاقي للتوجيه والإرشاد وتم تعميم استراتيجية الصيانة – وتصميم نماذج نمطية من الاستمارات لتقييم إدارات الصيانة ونشاطها – وعلاوة على ذلك تم إنشاء فرق الطلاب بالمدارس بما يسمى ( جماعة الصيانة المدرسية ) كل هذه الإصدارات والدراسات التطورية ساعدت بشكل إيجابي على نجاح خطة صيانة المدارس ولما كانت المباني المدرسية ذات أعداد كبيرة ونماذجها مختلقة ومواقعها منتشرة جفارفيا في جميع أنحاء الممكلة بمدنها وقراها وهجرها النائية وتشرف عليها (42) اثنتا واربعون إدارة تعليمية فقد كانت مهمة صيانتها وتأمين سلامتها صعبة ومكلفة ، ولم يكن الاعتماد على المقاولين مناسبا فنيا او ماديا – ولهذا توصلت وكالة المباني والتجهيزات المدرسية لأسلوب الصيانة الذاتية وواصلت حكومتنا الرشيدة دعم ميزانية الوزارة .بالاعتمادات المالية وتعزيزها عند اللزوم بالمبالغ الضرورية لتنفيذ برامج الصيانة كما حظيت بمكرمة ملكية بـ65 مليون ريال لاستكمال تجهيز المدارس بأجهزة التكييف والبرادات ، وقد استخدمت الوزارة أسلوبين لتنفيذ أعمال صيانة المدارس وتأمين سلامتها ، أسلوب الصيانة التعاقدية لبعض المنشآت والاجهزة والمعدات ، وذلك بإسنادها لمقاولين متخصصين – وأسلوب الصيانة الذاتية لأعمال الصيانة الوقائية والإصلاحات للأعطال البسيطة المتكررة ، حيث تقسم المباني المدرسية التابعة لكل إدارة تعليمية إلى مجموعات وتقسم العمالة الفنية إلى فرق عمل ويزود كل فريق بسيارة مجهزة تعمل كورشة متنقلة تقوم هذه الفرق حسب جدول العلم اليومي بالمرور الدوري على المباني للفحص والإصلاح حسب البلاغات التي تصلها يوميا بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ثم تكتب تقارير عما تم إصلاحه وإنجازه من أعمال . 
خطة صيانة وتأمين سلامة المباني المدرسية 

بنود الخطة :

- تضمين شروط ومواصفات إنشاء المباني المدرسية كافة بنود السلامة ( مخارج للطوارئ – طفايات الحريق – كواشف الدخان – خراطيم حريق ).

- التأكد من توفر كافة وسائل وأدوات السلامة بالمباني المدرسية المستأجرة والنص على ذلك بعقود استئجارها . 

- الكشف الدوري عن المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة للتأكد من صلاحيتها وتوفر شروط السلامة بها 
- تحديد كافة أدوات ووسائل السلامة المطلوبة للمدارس من مخارج للطوارئ وطفايات حريق بأنواعها (ثاني اوكسيد الكربون –هالون ) وخراطيم إطفاء حريق وأجراس إنذار ... الخ مع تلبية احتياجات المباني التعليمية منها . 

- العمل على تطوير وسائل السلامة وتحديد الشروط التي يجب توفرها في المدارس الحكومية والمستأجرة لتحقيقها . 

- التنسيق مع أجهزة الدفاع المدني والهلال الاحمر والجهات ذات الاختصاص ( الحكومية والاهلية ) مجموعات أو أفراد للتدريب الدوري على عمليات الإخلاء والإيواء ووضع آلية يمكن بموجبها تنفيذ خطة السلامة بالمدارس . 

- التنسيق مع الهلال الاحمر لعقد دورات تدريبية في الإسعاف الأولية للمعلمين . 

- العمل على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كل مايخص السلامة بجميع المنشآت التعليمية الحكومية والمستأجرة للاستفادة منها في تطوير وتحديث متطلبات وأدوات السلامة . 

- وضع أدلة إرشادية تثقيفية عن السلامة شاملة للجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية والعلاجية والمادية وتعميمها للتمشي بموجبها مع تفعيل دور القطاعات ذات العلاقة لتكثيف الجوانب التوعوية والتثقيفية للطلاب والمعلمين وشح لأنواع وأدوات ووسائل السلامة بالمدارس وكيفية استخدامها من خلال عقد ( الندوات – المحاضرات – الدورات التدريبية ).
آلية تنفيذ الخطة : 
- توزيع بنود الصيانة والترميم والتي تجاوز مبلغها (350مليون ريال) لتعليم البنين والبنات على جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لكي تتولى كل إدارة تأمين متطلبات واحتياجات المباني المدرسية لديها من اعمال الصيانة والنظافة والترميم التي تؤدى على تلك البنود طبقا للصلاحيات الممنوحة وفي حدود المبالغ المعتمدة لها بميزانية هذا العام . 

- تشكيل لجان من الأجهزة الفنية المختصة بإدارات التعليم للمرور الدوري والتفتيش علىجميع المباني المدرسية الحكومية والمستأجرة والتأكد من صلاحيتها وتوفر شروط السلامة بها مع تحديد احتياجاتها من أعمال الصيانة والترميم 

- تكليف إدارات المشاريع والصيانة بوضع خطة لصيانة وترميم وتأمين سلامة المدراس خلال فترة الإجازة الصيفية مع إشعار مديري المدارس بها لتكليف أحد منسوبي المدرسة للتنسيق وتسهيل مهام جهاز الإشراف ومقاول الترميم بموجب الخطاب التعميمي رقم 15/31في 11/1/1423هـ .

- صدور التعميم الوزاري رقم 175/16وتاريخ  16/3/1423هـ القاضي بعدم إغلاق المدارس خلال العطلة الصيفية واستغلال هذه الفترة لتنفيذ وإنجاز كافة أعمال الصيانة والترميم المطلوبة لتحسين البيئة المدرسية مع توضيف ورش المستلزمات التعليمية وفرق الصيانة المتنقلة لتحقيق هذا الهدف . 

برامج تنفيذ الخطة :

- برنامج الجولات التفتيشية والمعاينات ، حيث تم تكليف فرق عمل من هذه الوكالة للقيام بجولات ميدانية لزيارة المدراس للتأكد من مصداقية ترتيب الأولويات التي على أساسها وضعت خطة صيانة وتأمين سلامة المدارس مع الأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم الهامة التي تتطلب تعديل بعض المسارات 

- برنامج الامن والسلامة وإرشادات الدفاع المدني ويشمل سلالم الهروب للطوارئ بالمدراس المستأجرة واستكمال طفايات الحريق وتعبئتها والتأكد من سلامة تشغيلها حيث تم طرح عملية تأمين (18,000) طفاية حريق وارتبط على قيمتها (1,439,568) ريالا ، ويجري حاليا إعداد التعميد . 
- برنامج صيانة المباني ويشتمل على عدة اساليب للتنفيذ منها اسلوب الصيانة التعاقدية واسلوب الصيانة الذاتية وتشغيل الورش الثابتة والمتحركة بأقصى طاقتها مع الاهتمام بالمحافظة على السيارات المجهزة التي تعمل كورش متحركة في حالة تشغيل جيدة لتؤدي مهامها اليومية بكفاءة عالية ومستمرة 

- برنامج تعويض الاستهلاك لتغطية الاحتياجات من المواد وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة والتعويض عن المستهلك .

متابعة تنفيذ الخطة :

- يعتمد أساسا أسلوب المتابعة على مايرد من إدارات التعليم من تقارير أسبوعية عن أوضاع المباني المدرسية وحالتها وماهو مدرج ضن برامج الصيانة والترميم ومما هو لا يحتاج لأعمال صيانة . 

- هناك متابعة هاتفية على مدار ساعات الدوام مع مديري إدارات المشاريع والصيانة – وع مديري التعليم للوقوف على الصعاب والعقبات ومشاركتهم في وضع الحلول والمقترحات التي تساعد على إنجاز برامج الخطة في مواعيدها المحددة 

- تتولى فرق العمل المكلفة من هذه الوكالة بالجولات الميدانية – متابعة نشاط إدارات التعليم في إنجاز التزامها . 


نتائج تنفيذ الخطة الصيفية :
الجداول التالية توضح أعداد المباني التي تم فحصها وحالتها من حيث حاجتها للصيانة – وماتمت صيانتها والمبرمج لأعمال الصيانة والنسب المئوية لكل حالة حتى نهاية العطلة الصيفية بمختلف المناطق : 
1)منطقة الرياض 
	إدارة تعليم 
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر
	المجموع 
	مبرمج للصيانة 
	لايحتاج صيانة 
	مستهدف
	تم صيانته
عدد    % 
	متبقي
عدد    %

	الرياض
	395
	459
	854
	854
	457
	397
	270   68
	27     32

	الدوادمي
	78
	85
	163
	163
	113
	50
	40    80 
	10     20

	الخرج 
	56
	48
	104
	104
	8
	96
	96    10 
	0       0

	القويعية 
	21
	71
	92
	92
	2
	90
	82    91
	8       9

	المجمعة 
	48
	39
	87
	87
	82
	5
	5      10 
	0       14

	وادي الدواسر
	25
	48
	73
	73
	3
	70
	60    86
	10     0

	عفيف 
	17
	48
	65
	65
	8
	57
	57     10 
	0       0

	الأفلاج 
	24
	26
	50
	50
	13
	37
	37    10 
	0       0

	الحوطة 
	20
	20
	40
	40
	10
	30
	30     10
	0       0

	الزلفي 
	19
	11
	30
	30
	6
	24
	24     10
	0       0

	شقراء
	23
	8
	31
	31
	1
	30
	30    10
	0       0

	إجمالي
	726
	863
	1589
	1589
	703
	886
	-        -
	-


2) منطقة مكة المكرمة :

	إدارة تعليم
	مدارس حكومية
	مدارس مستأجر
	المجموع
	مبرمج للصيانة 
	لايحتاج صيانة 
	مستهدف
	تم صيانته       عدد          %
	متبقي   عدد    %

	مكة المكرمة 
	182
	154
	336
	336
	51
	285
	210
	74
	75
	26

	العاصمة المقدسة 
	128
	165
	293
	293
	30
	263
	220
	84
	43
	16

	الظائف 
	147
	196
	343
	343
	19
	324
	324
	100
	0
	0

	القنفذة 
	24
	20
	44
	44
	10
	34
	34
	100
	0
	0

	الليث
	44
	58
	102
	102
	0
	102
	102
	100
	0
	0

	إجمالي
	525
	593
	1118
	1118
	110
	1008
	1008
	88
	11
	12


3) منطقة الباحة 
	إدارة تعليم
	مدارس حكومية
	مدارس مستأجر
	المجموع 
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة 
	مستهدف
	تم صيانته
عدد     %
	متبقي
عدد    %

	الباحة 
	130
	105
	235
	235
	23
	212
	172
	81
	40
	19

	المخواه
	36
	69
	105
	105
	11
	94
	45
	48
	49
	52

	إجمالي 
	166
	174
	340
	340
	34
	306
	217
	-
	-
	=


	إدارة تعليم 
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر ة عسير :                                                                                                 
















	المجموع
	مبرمج للصيانة 
	لايحتاج صيانة 
	مستهدف
	تم صيانته

عدد      %
	متبقي

عدد    %

	عسير 
	134
	180
	314
	314
	37
	277
	187
	68
	90
	32

	بيشة 
	95
	142
	237
	237
	59
	178
	178
	10
	0
	0

	محايل
	106
	91
	197
	197
	128
	69
	69
	10
	0
	0

	سراة عبيدة
	85
	108
	166
	166
	31
	135
	90
	67
	45
	32

	النماص
	38
	53
	91
	91
	56
	35
	35
	10
	0
	0

	رجال ألمع
	14
	67
	81
	81
	3
	78
	61
	78
	17
	22

	إجمالي 
	445
	641
	1086
	1086
	314
	772
	620
	80
	152
	20


4)منطقة عسير :
5) منطقة الجوف:

	إدارة تعليم 
	مدرس حكومية 
	مدارس مستأجر 
	المجموع
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة 
	مستهدف 
	تم صيانته

عدد     %
	متبقي 

عدد    %

	الجوف 
	40
	52
	92
	92
	28
	64
	54
	84
	10
	16

	القريات
	28
	51
	79
	79
	32
	47
	32
	68
	15
	32

	إجمالي
	68
	103
	171
	171
	60
	111
	86
	-
	-
	-


6) منطقة المدينة المنورة :

	إدارة تعليم
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر 
	المجموع
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة
	مستهدف 
	تم صيانته
	متبقي

	المدينة المنورة
	147
	209
	356
	356
	86
	270
	232
	86
	38
	14

	 ينبع
	33
	42
	75
	75
	44
	31
	31
	0
	0
	0

	المهد
	16
	54
	70
	70
	3
	67
	67
	0
	0
	0

	العلا
	22
	32
	54
	54
	2
	42
	42
	81
	10
	19

	إجـمالـي
	218
	327
	555
	555
	135
	372
	372
	89
	48
	11


 7) منطقة القصيم :

	إدارة تعليم

	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر 
	المجموع
	مبرمج للصيانة  
	لايحتاج صيانة
	مستهدف 
	تم صيانته
	متبقــي


	القصيم 
	139
	224
	363
	363
	50
	313
	313
	10
	0
	0

	الرس
	56
	82
	138
	138
	65
	73
	73
	10
	0
	0

	عنيزة
	43
	44
	87
	87
	2
	85
	85
	-
	-
	-

	إجمالي 
	238
	350
	588
	588
	117
	471
	471
	-
	-
	-


8) المنطقة الشرقية :

	إدرة تعليم 
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر 
	المجموع
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج للصيانة
	مستهدف 
	تم صيانته

عدد     %
	متبقي

عدد     %

	الشرقية 
	225
	250
	475
	475
	35
	440
	400
	91
	40
	9

	الاحساء 
	153
	139
	292
	292
	142
	150
	150
	10
	0
	0

	حفر الباطن 
	60
	48
	108
	108
	81
	27
	23
	85
	4
	15

	إجمالي 
	438
	437
	875
	875
	258
	617
	573
	93
	44
	7


9) منطقة جازان:

	إدارة تعليم
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر 
	المجموع
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة
	مستهدف
	تم صيانته

عدد     %
	متبقــي

عدد     %

	جازان 
	148
	159
	307
	307
	21
	286
	180
	63
	106
	37

	صبياء 
	98
	167
	265
	265
	52
	213
	190
	89
	-
	-

	إجمالـــي
	246
	326
	572
	572
	73
	499
	370
	-
	-
	-


10) منطقة حائل – تبوك – نجران- الحدود الشمالية:
	إدارة تعليم
	مدارس حكومية 
	مدارس مستأجر
	المجموع
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة
	مستهدف
	تم صيانته
	متبقـــي

	حائل 
	183
	202
	385
	385
	26
	359
	305
	85
	554
	15

	تبوك
	118
	99
	217
	217
	77
	140
	140
	100
	0
	0

	نجران
	84
	100
	184
	184
	4
	180
	139
	77
	41
	23

	الحدود الشمالية
	64
	57
	122
	122
	21
	101
	101
	100
	0
	0

	إجمالـــــي
	449
	459
	908
	908
	128
	780
	685
	88
	95
	12


11) خلاصة إجمالية عن وضع الصيانة بجميع المناطق : 

	                                 حالة المبـانـي المدرســـي

	مباني تم فحصها 
	مبرمج للصيانة
	لايحتاج صيانة
	مستهدف
	تمت صيانته

العدد         %
	جاري صيانته

العدد       %

	7802
	7802
	1932
	58870
	015       
	855%
	855
	15%


خطة الطوارئ

* مهم ومسؤوليات الوزارة:

- وضع الترتيبات والتنظيمات بخصوص تحويل بعض المدارس والمعاهد والكليات إلى مراكز إسعاف أو مواقع إيواء للمتضررين .

- وضع الخطط التفصيلية لعملية إخلاء المدارس المعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملين بها في أوقات الطوارئ المختلفة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها . 

- أجراء التجارب الفرضية لعملية إخلاء المرافق التابعة للوزارة من مدارس ومعاهد وكليات بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني بالمناطق . 

- وضع كافة وسائل النقل المتاحة والخاصة بإدارة التعليم لغرض استخدامها لعميات الإخلاء في حالات الطوارئ . 

- تشكيل لجان توعية في المدارس للقيام بعمليةوإرشاد الطلاب بمتطلبات مواجهة حالات الطورائ من ( إخلاء ،إيواء ، إغاثة ).

*خطوات تنفيذ خطة الطوارئ : 

تم تحديد مهام ومسؤوليات الإدارات والاجهزة المختلفة بالوزارة وتم :

1) وضع الإطار العام لخطة الطوارئ في المنشآت التعليمية من مدارس وكليات تابعة لوزارة المعارف وتم رفعها إلى صاحب السمو الملكي وزير الدحلية رئيس مجلس الدفاع المدني حفظه الله بموجب خطاب معالي الوزير رقم 339/ت/1في 26/7/1422هـ
2) تعميم الإطار العام للخطة التنطيمية في منشآت وزارة المعارف في حالة الطوارئ على جميع الإدارات التعليمية وكليات المعلمين بالمناطق والمحافظات توضح دور الوزارة وتتضمن مايلي :
1- توضيح الأهداف العامة لمنسوبي الوزارة من خلال هذه الخطة وماذا ينبغي القيام به والاحتياطات المطلوبة لمواجهة احتمالات الخطر.

2- تحديد أسلوب الاتصال بين الوزارة والدفاع المدني . 
3- إعداد خطة وقائية تمثلت في : 
-  تجهيز المباني ومنشآت وزارة المعارف في المناطق كمقرات للإيواء وتجهيزها بوسائل الامن والسلامة 

- توفير وسائل السلامة (طفايات حريق – أجهزة إنذار – سلالم طوارئ)

- تواجد المسؤولون في مكاتبهم أثناء وقوع الخطر للمشاركة والتنسق . 

- وضع خطة تدريبية للمعلمين والطلاب على عمليات الإخلاء والإسعاف . 

- تنفيذ خط تجريبية على الإخلاء والإيواء والإنقاذ . 

- حصر المباني اليت يمكن ان تكون صالحة للإيواء 

- حصر الحافلات المتوفرة في الوزارة وفروعها للإسهام في النقل . 

- إعداد خطة علاجية لإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث وتشكيل فرق عمل بإجراء الإصلاحات الفورية للمباني المتضررة . 

ث- إعداد خطة توعوية تشمل : 

- نشرات تعريفية ومحاضرات ولقاءات . 

- تكثيف التوعية من خلال موضوعات بعض الدروس كالتربية الإسلامية والتربية الوطنية وحصص الإنشاء والتربية الفنية . 

ج- إعداد خطة تنفيذية أثناء الكوارث تشمل الآتي : 

- تشكيل لجان فرعية بالإرادات التعليمية يساندها فريق عمل من الفنيين .

- التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها . 

- عمل دارسة للأحياء وغيرها . 

- إدارة حركة المرور . 

- تقديم العون للأهالي داخل الملاجئ وتسجيلهم وتقديم الغذاء والكساء لهم مع تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها . 

3) تحديد المنشآت التي تصلح لتحويلها في حالة الطوارئ إلى مراكز للإيواء يتوفر فيها مراكز إسعاف مناسبة إضافة إلى المرافق العامة اللازمة للحياة اليومية وبموقع مناسب يسهل الوصول إليها ويتوفر بها جميع وسائل الامن والسلامة ومرافقها بحالة جيدة وصالحة للاستخدام تحت أي ظروف . 

4) وضع تصور مناسب لتحويل عدد من هذه المنشآت إلى مراكز للأسعاف او مستشفيات مؤقتة بكل منطقة . 

5) تنفيذ تجربة الإخلاء الفوري بمتوسطة عتبة بن غزوان بجدة بالتعاون مع مركز الدفاع المدني بشمال جدة وتوثيقها بالصوت والصورة وتم تعميم التجربة على جميع إدارات التعليم لتطبيقها على المدارس التابعة لها . 

6) توجيه جميع إدارات التعليم بإتباع الآتي لتفعيل خطة الطوارئ :

- الإسراع في إبلاغ الدفاع المدني بالمنطقة عن المباني المدرسية التي وقع الاختيار عليها لتحويلها إلى مستشفيات ومراكز للإيواء وقت الطوارئ . 

- تنسيق مع أجهزة الدفاع المدني لتجربة تنفيذ خطة الطوارئ بمراحلها المختلفة من إخلاء وإيواء وإسعاف على جميع المباني والمرافق التعليمية خلال مدة زمنية محدودة لا تتجاوز سنتين . 

- محاضر نظامية بين إدارة التعليم والدفاع المدني بكل منطقة . 

- إبلاغ الإدارة العامة للتشغيل والصيانة عن أي صعوبات أو عوائق تواجه تنفيذ الخطة لوضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة . 

في الختام : 

السلامة المدرسية والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والطالبات قضية أساسية لها أهميتها التي لا يمكن إغفالها والتساهل فيها ، ولهذا تحرص الوزارة بما لديها من مؤسسات وأفراد على تلبية احتياجات المباني التعليمية الحكومية والمستأجرة من متطلبات وأدوات السلامة وتفعيل استخدامها للحفاظ على أمن وسلامة شاغليها . فلنتعاون جميعا من أجل تحقيق هذه الغاية ،،،

تقويم سلامة المنشآت التعليمية في منطقة الرياض 

                إعداد 

د. خالد عبد القادر طاهر 

د. عبد الرحيم محمد عرفه 

كلية الهندسية – جامعة الملك سعود ، 

م. طارق بن عبد العزيز الفارس 

م. سلطان بن محمد السيار 

عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

بحث مقدم 

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

1425هـ

تحت شعار 

سلامة المنشآت ... أهداف وغيايات . 

ملخص :

تستعرض هذه الورقة مشروع هذه الورقة مشروع تقويم سلامة المنشآت التعليمية في منظقة الرياض . الحكومية منها والمستأجرة ، بغرض التأكد من صلاحيتها وتوفر وسائل السلامة اللازمة فيها . تحتوي الورقة على شرح موجز لخطوات تنفيذ المشروع ، ابتداء من مرحلة الأهداف والموارد المطلوبة ، ومرورا بمرحلة جمع المعلومات والبيانات من المنشآت والتأكد من صحتها وموثوقيتها ، وانتهاء بالتحليل وتنفيذ نظام متفاعل لتحديد مستوى سلامة المنشأة . هذا كما تستعرض هذه الورقة ، مراحل إنشاء قاعدة البيانات ومكونات تلك القاعدة من تقارير ووسائل للاستعلام . وتتطرق الورقة للمعايير المستخدمة للحكم على مستوى سلامة المنشأة ومدى موافقتها لمتطلبات المواصفات ذات الصلة ، مع شرح لكيفية اتخاذ القرار الخاص بذلك وكيفية تقرير نوعية الإجراءات اللازم اتخاذها لتحقيق ذلك . تخلص هذه الورقة لى مجموعة من التوصيات الخاصة بقاعدة البيانات التي صممت والمعلومات الميدانية التي تضمنتها . 
أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى إنشاء قاعدة  بيانات لتقويم سلامة المنشآت التعليمية في منطقة الرياض بغرض التأكد من صلاحيتها وتوفر وسائل السلامة اللازمة فيها . كما تهدف الدراسة إلى تحديد المباني التي تشكل خطورة بغرض تحديد الإجراءات والتعديلات اللازمة لتوفير السلامة فيها وتعتمد الدراسة في جمع المعلومات علىزيارات ميدانية تقوم بها فرق من مهندسين مختصين شكلت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة . 

خطة العمل 
يتطلب توحيد نتائج المعاينة الميدانية للمنشآت إتباع منهجية علمية وإعداد خطة عمل شاملة تستند على الخطوات التالية : 

1- تكوين فرق عمل لمعاينة المدارس وفقا لعددها وتباعد مواقعها وفئاتها . يدعم عمل هذه الفرق عدد من المنسقين والمشرفين لتنسيق مواعيد الفحص وتجهيز المعلومات الاساسية وتزويد فرق العمل بمواقع المنشآت بالإضافة إلى مجموعات عمل داخلية لمراجعة النماذج بعد تعبئتها وإدخال وتحليل المعلومات بالحاسب الآلي وفرق عمل من أساتذة الجامعة وضباط الدفاع المدني لدراسة المنشآت التي تتطلب فحصا أكثر تفصيلا 

2- إعداد نموذج التقويم وإتباع منهجية علمية واضحة لتوحيد النماذج ، وحصر المنشآت الخطرة وتحديد نوعية الخطر في المبنى وتصويره والتوجيه بإجراء فحوصات ميدانية تفصيلية للتحقق من مدى خطورته مع تنبيه الجهة المعنية أو إدارة المنشآت التعليمية عن أي مصادر خطورة ظاهرة أو عوائق سلامة للعمل على إصلاحها أو إخلاء المنشأة 
3- استخدام الحاسب الآلي لتكوين قاعدة معلومات شاملة لنتائج الفحص الميداني . تستخدم قاعدة البيانات هذه في تنسيق وتحليل المعلومات واستخراج تقارير مفصلة ( إحصائية واستنتاجية ) عن حالة كل مدرسة على حدة وعلى مجموع المدارس في كل منطقة 
4- استخدام نظم المعلومات الجفرافية ( GIS) لتحديد موقع كل مدرسة على الخرائط الجوية لمدينة الرياض. الامر الذي يوفر المعلومات المكانية الأساسية لإجراء الدراسات اللازمة في شأن توزيع المدارس على المناطق الإدارية المختلفة بما يدعم متخذ القرار في هذا الشأن . 
نموذج التقويم 

تم إعداد نموذج تقويم للمعاينة البصرية الأولية . وقد أخذ في الاعتبار ماتم إعداده سابقا من قبل الإدارات التعليمية والدفاع المدني وماهو مطبق في بعض الدول الأخرى ، كما تمت الاستفادة من بنود أنظمة البناء المعتمدة وأنظمة السلامة المعمول بها . ويحوي النموذج البنود الرئيسية التالية : 

1- معلومات أساسية حول المرفق ( الموقع ، المساحة،عدد الطلاب الشوارع المحيطة ، نوع البناء ، حكومي أو أهلي ، مملوك أو مستأجر ... الخ ) 

2- حالة النظام الإنشائي للمبنى كالأعمدة ، والكمرات، والجسور ، والاسقف، والأرضيات ، حالة النظام الكهربائي للمبنى مثل وضع القاطع الرئيسي واللوحات الكهربائية ونوعية التمديدات . والنظام الميكانيكي مثل نوعية التهوية والتكييف وحالتها . بالإضافة إلى مدى توفر الخدمات العامة للمنشأة وحالتها . 
3- عوامل السلامة في المبنى مثل السلالم ، ونظم الانذار ومكافحة الحريق ، مخارج الطوارئ ، المستودعات ، الممرات ، المختبرات . 
4- ملاحظات ومرئيات مدير / مديرة المدرسة حول وضع المدرسة 
5- ملاحظات ومرئيات فريق العمل الميداني حول ماتقدم . 
6- مجموعة من الصور الرقمية لتوثيق الوضع العام للمدرسة ومشاكل المبنى . 
7- شرح لطريقة تعبئة النموذج لتوحيد طرق التعبئة من قبل فرق العمل . 
تجدر الإشارة هنا إلى ان هذا النموذج لم يعد ليكون بديلا للنماذج التي يستخدمها الدفاع المدني وإدارات التعليم ، وإنما كان إعداده للمعاينة البصرية لهذا المشروع فقط وبما يتلاءم مع متطلبات الدراسة . 

مراحل إنشاء نظام تقويم المنشآت التعليمية 

مر تطوير نظام المنشآت بأربع مراحل رئيسية موضحة فيما يلي : 

المرحلة الاولى : تصميم وبناء قاعدة البيانات

تم تصميم وبناء قاعدة البيانات الخاصة بهذا المشروع وإجراء عمليات الربط بين الجداول ، بواسطة مختصين ويتكون النظام من ثلاث أجزاء : 

-  قاعدة بيانات مدينة الرياض 

-  قاعدة بيانات المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لمنطقة الرياض 

- قاعدة بيانات المدارس التي تم زيارتها مرة ثانية بمدينة الرياض 

وقد اشتملت هذه لمرحلة ايضا على تصميم واختبار شاشات النظام الرئيسية وتحديد صلاحيات مستخدمي النظام وربط المستخدمين بشاشات النظام الرئيسية .

المرحلة الثانية : إدخال البيانات 

تم إدخال البيانات وتدقيقها ومراجعة النماذج المعبأة من قبل مجموعات العمل الداخلية ووضع الضوابط اللازمة لمراقبة صحة المعلومات الواردة من فرق العمل الميدانية لضمان جودة نتائج تحليل المعلومات وتقديم فحص دقة المعلومات عبر عدة وسائل من أبرزها :

1. فحص النماذج المعبأة من مجموعات المراجعة الداخلية حال استلامها من فرق العمل لتحديد المنشآت التي تتطلب فحصا اكثر تفصيلا وإصدار الإرشادات التوضيحية . 

2. الاستعانة بفرقعمل خاصة من أساتذة الجامعة وعدد من المهندسين وضباط الدفاع المدني لفحص نماذج المنشآت التي تتطلب فحصا اكثر تفصيلا 
3. إعداد نماذج رياضية لتحليل المعلومات استنادا إلى المواصفات الخاصة بالمباني التعليمية لدى إدارات التعليم والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني ( 1408هـ) 
المرحلة الثالثة : تحليل البيانات وتقويم المنشآت 

بعد إدخال بيانات جميع المنشآت التعليمية في قاعدة المعلومات ، تم تحليل البيانات باستخدام النماذج الرياضية الخاصة بذلك وتقدم نتائج التحليل تقويما لمبنى كل مدرسة يختص بمدى مطابقته للمعايير الخاصة بنسبة الإشغال وعوامل السلامة والحالة الإنشائية والمعمارية والأنظمة الكهربائية والميكانيكة ويتم تحديد مدى مطابقة المعايير بمقارنتها بالمواصفات الخاصة بالمباني التعليمية لدى إدارات التعليم ومع تعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني (1408هـ) ومع المقاييس والمواصفات المتبعة في هذا النوع من المباني والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي : 
1- الاشغال : ويتم فيه تحديد نسبة عدد الطلاب إلى مساحة الفصول . 

2- عوامل السلامة :
* موفقة مخارج الطوارئ في المبنى المدرسي لاشتراطات السلامة من حيث عددها ، وعرضها بالنسبة لعدد الاشخاص بالمبنى ، أقصى بعد لفصل عن مخرج ، مدى مقاومة المخارج للحريق ، كيفية فتح المدخل للداخل أو الخارج ، عدم وجود عوائق تمنع استخدامها ، وجود لوحات إرشادية لمواقعها وإضاءة طوارئ

* موفقة تجهيزات المعامل الخاصة بالسلامة للاشتراطات القياسية من حيث سلامة التمديدات الكهربائية ، ووجود تجهيزات لاستشعار تسرب الغازات ، وسلامة أسلوب تخزين المواد الكيميائية ،ووجود محارج للطوارئ ووجود طفايات حريق وأنظمة تهوية طبيعية أو ميكانيكية . 
* موافقة تجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق بالمبنى المدرسي لاشتراطات السلامة من حيث وجود كواشف الدخان ووجود أجراس إنذار صوتية ، ووجود عدد مناسب من طفايات الحريق وسهولة الوصول إليها وحالتها ووحود شبكة إطفاء حريق . 

* موافقة تجهيزات مناطق الخدمات في المدرسة مثل المقصف ، وسكن الحارس ، وماشابه ذلك للاشتراطات القياسية ، من حيث سلامة التمديدات الكهربائية ، وسلامة المواقد ، ونوع المبنى ووجود طفايات للحريق ، وجود خطة إخلاء المبنى ، وتدريب الطلاب والعاملين عليها . 

3- الحالة الإنشائية والمعمارية :
* ملاءمة موقع المدرسة لاعتبارات السلامة من حيث سهولة الوصول إليها ، ووجود موقف للسيارات ، و بعد المدرسة عن محطات البنزين ، ومستودعات الغاز ، والورش ، والمصانع ، والمستودعات . 

* الحالة الإنشائية للمبنى ، والتي يتم تقييمها من خلال مستوى العناصر الإنشائية . 

* ملاءمة الساحات الخارجية ومستوى دورات المياه وحالة غرف الخدمات . 

4- الانظمة الكهربائية والميكانيكية :موافقة النظام الكهربائي في مبنى المدرسة لاعتبارات السلامة من حيث سلامة التمديدات الكهربائية ، سلامة القواطع الرئيسية والفرعية 

المرحلة الرابعة : التقارير 

وتشمل هذه المرحلة إصدار التقارير الإحصائية والوصفية والرسوم البيانية . وسوف يتم شرح هذ المرحلة بالتفصيل في الفقرات اللاحقة .

مكونات نظام تقويم المنشآت التعليمية 

يتناول هذا الجزء تقديم شرح مفصل لمكونات نظام تقويم المنشآت التعليمية لمدينة الرياض من خلال استعراض النماذج المستخدمة في النظام وهي كما يلي : 
1- نموذح القائمة الرئيسية : تحتوي القائمة الرئيسية كما هو موضح في الشكل رقم 1 على العلميات التالية : 

* إدخال نموذج 

* استكمال نموذج 

* تدقيق وتعديل نموذج

* مسح (حذف) نموذج

* استعراض نموذج

* البحث عن نموذج

* التقارير الرئيسية 

* التقرير النهائي 

* رسومات بيانية 

* قائمة مشرف النظام .

2- نموذج بيانات المدرسة : ويظهر عند بدء عملية إدخال أو تدقيق أو استعراض نموذج من القائمة الرئيسية كما هو موضح في الشكل رقم (2) ويحتوي على البيانات التالية : 

* البيانات الأساسية للمدرسة مثل : اسم  المنشأة التعليمية – المرحلة التعليمية – المنطقة الإدارية . الحي – اسم الشارع 0 رقم الهاتف والفاكس – فريق العمل اذي قام بالمعاينة – أعداد الطلاب والعاملين والفصول – مساحات الساحات الخارجية والمباني ونوع تصاميمها 
* الفصول الدراسية : وهي حالة الفصول الدراسية من ناحية التكييف ، والتمديدات الكهربائية *

* المختبرات والمعامل : مدى تواجدها في المنشاة وتواجد مخارج للطوارئ بها ، وحالتها الإنشائيةوالكهربائية وغيرها من المعلومات الخاصة بالمختبرات والمعامل . 

* المطابخ وغرف إعداد الشاي : عددها وحالة التمديدات فيها ونوع المواقد بها . 

* الممرات . 

* السلالم : عددها وحالتها والمسافة بينها وبين أبعد فصل عنها . 

* مخارج الطوارئ : عددها وحالتها والمسافة بينا وبين أبعد فصل عنها ومدى مقاومتها للحريق 

* تجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق . 

* التجهيزات الكهربائية العامة . 

* المقصف المدرسي 

* سكن الحارس 

* الفحص الفني للعناصر المعمارية 

* الفحص الفني للاعمال الكهربائية 

* الفحص الفني للاعمال الميكانيكية 

* الفحص الفني لوسائل الأمن والسلامة 

* المرئيات . 

نماذج التقارير النهائية 

ويمكن تقسيم نماذج التقارير النهائية إلى ثلاثة اقسام : (1)نموذج التقارير الرئيسية وتحتوي على الإحصائيات (2) نموذج التقرير النهائي ويحتوي على النتئاج والخلاصة وصور المنشآت (3) نموذج الرسومات البيانية 

1- نموذج التقارير الرئيسية 
ومن التقارير الرئيسية التي تم إعداده ( كما هو موضح في الشكل رقم (3) مايلي :

*إحصائيات عامة لعدد المدراس 

* توزيع المدارس وبيان نسبة المملوك من المستأجر 

* توزيع مدارس البنين الحكومية والخاصة على المناطق الإدارية 

*توزيع مدارس البنات الحكومية والخاصة على المناطق الإدارية 
* بيانات متطلبات السلامة في المدارس وتشمل :

*المدارس التي لايمكن وصول سيارات الدفاع المدني إليها بسهولة 
*المدارس التي لايوجد لديها خطة لإخلاء 
*المدارس التي لم تدرب طلابها على خطة الإخلاء 
*المدارس التي تستخدم الأقبية كفصول دارسية 
*بيان بأنواع تصميمات المباني لكل من المدراس المملوكة والمستأجرة 
*بيان بالمدارس المكيفة وتفصيل أنواع التكييف فيها 
*دراسة الحالة الكهربائية للمدرسة 
*دراسة الحالة  الإنشائية للمباني واستخلاص المباني المحتاجة للصيانة أو الإخلاء 
2- نموذج التقرير النهائي 
ويحتوي التقرير النهائي على عدد من النماذج ، منها نموذج الشاشة الرئيسية ويتم عرض بيانات المدرسة الأساسية فيه . وهناك نموذج صور المنشآت ويتم عرض صور للمنشأة في حال توفرها . ونموذج نتيجة المعاينة والذي يحتوي نص المعاينة الميدانية ، بالإضافة إلى مجموعة من معايير التقييم تحسب عن طريق النماذج الرياضية وبإستخدام معلومات الفحص الميداني ، كما هوموضح في الشكل (4). فيما يلي شرح لمعايير التقييم الخاصة بنموذج التقرير النهائي :
* نسبة الإشغال : وتحسب بمقارنة المساحة القياسية للطلاب الذي يشغلون المبنى فعليا (بمواقع 9,1متر مربع لكل طالب ) إلى المجموع الفعلي لمساحات الفصول بالمبنى المدرسي .
* معيار تقييم سلالم المبنى : ويحسب بمقارنة عرض السلالم في المبنى بالعرض القياسي ( والذي يحسب على اساس 56 سم لكل ستون شخصا من شاغري الأدوار العليا للمبنى ) .

* معيار تقييم مخارج الطوارئ : ويحسب على اساس عدد مخارج الطوارئ بالمبنى ، وعرضها بالنسبة لعدد الأشخاص بالمبنى ، وبعدها عن أبعد فصل في المبنى ، ومدى مقاومة المخرج للحريق ، وكيفية فتح المخارج ، ووجود عوائق تمنع استخدامها من عدمه ، ووجود لوحات إرشادية لمواقعها.

* معيار تقييم سلامة المعامل والمختبرات : ويحسب على اساس سلامة التمديدات الكهربائية ، ووجود تجهيزات لاستشعار تسرب الغاز وسلامة اسلوب تخزين المواد الكيميائية ، ووجود مخارج للطوارئ ، ووجود أنظمة تهوية طبيعية أو ميكانيكية 

* معيار تقييم سلامة المقصف : ويحسب على أساس سلامة التمديدات الكهربائية فيه ، وسلامة المواقد، ونوع المبنى ووجود طفايات للحريق .

*معيار تقييم سلامة سكن الحارس : يحسب على اساس سلامة التمديدات الكهربائية وسلامة النوافذ ونوع المبنى ووجود طفيايات حريق . 

* تقييم وسائل الإنذار ومكافحة الحريق : ويعتمد هذا التقييم على : وجود كواشف الدخان ، ووجود أجراس إنذار صوتية ،ووجود عدد مناسب من طفايات الحريق وحالتها ومدى سهولة الوصول إليها . 

* وجود خطة إخلاء والتدريب عليها : وذلك بناء على إفادة إدارة المدرسة . 

* معيار تقييم موقع المدرسة : ويحسب على أساس موافقة المبنى لاشتراطات السلامة ، وتشمل سهولة وصول سيارات الدفاع المدني إلى المبنى ، ووجود مواقف للمدرسة ، وبعد المدرسة عن محطات البنزين ومستودعات الغاز والورش والمصانع والمستودعات . الساحات الخارجية ، مستوى دورات المياه ، وغرف إعداد الشاي : وذلك حسب المعاينة الميدانية للموقع .

* معيار تقييم مستوى الهيكل الإنشائي : ويتم تقييم الهيكل الإنشائي من خلال مستوى العناصر الإساسية للمبنى ، وكون أحدها ردئ بتطلب فحصا لدارسة حالته الإنشائية ،وبالتالي يتم اعتبار مستوى الهيكل الإنشائي((ردئ)) في حال ان تقرر نتائج الفحص الميداني برداءة اي عنصر من عناصره .
* معيار تقييم النظام الكهربائي : يتم حساب هذا المعيار على أساس سلامة التمديدات ،و سلامة القواطع الرئيسية والفرعية للمبنى . 

* أنظمة التكييف المستخدمة : وذلك بناء على المعاينة الميدانية . 

وآخر شاشات التقرير النهائي شاشة المرئيات والخلاصة ، وفيها يتم عرض مرئيات فريق العمل والملاحظات الإنشائية بالإضافة غلى المقترحات بشأن المنشأة كماهو موضح في الشكل رقم (5) . 

3- نموذج الرسومات البيانية :
ويمكن من خلاله عرض نتائج التقييم السابقة بشكل مقارن لمجموعة من المدارس يمكن اختراها بناء على حاجة المستخدم . كماهو موضح في الشكل رقم (6)
الإجراءات الواجب اتخاذها 
بعد استعراض التقرير النهائي الخاص بمبنى معين ، يمكن نظام التقييم المستخدم من تكون صورة جيدة جدا عن وضع المبنى من حيث توفقه مع اشتراطات السلامة عموما بل ويقدم النظام وبناء على نتائج التقييم النهائية اقتراحا فنيا بشأن الأجراءات الواجب اتخاذها حيال المبنى محل التقييم . هذا وقد تم حصر هذه المقترحات في ست فئات كما يلي : 

	الفئة 
	  الإجراء 
	      المصدر 

	الفئة الأولى 
	إخلاء
	من خلال الفحص الأكثر تفصيلا

	الفئة الثانية 
	إجراء تصحيحي فوري 
	من خلال الفحص الاكثر تفصيلا

	الفئة الثالثة 
	استبدال 
	من خلال الفحص الاكثر تفصلا

	الفئة الرابعة 
	توفير متطلبات السلامة 
	بالرجوع إلى المعايير القياسية 

	الفئة الحامسة 
	صيانة 
	من خلال البيانات المدخلة 

	الفئة السادسة 
	تخفيض الكثافة 
	بالرجوع إلى المعايير القياسية 


الخلاصة والتوصيات 
لاستمرار الاستفادة من قاعدة المعلومات ، يمكن للجهات التعليمية العمل على تطويرها وتحديثها باستمرار ليتسنى للجهات ذات العلاقة الاستفادة منها في الخطط المستقبلية مع تأكيد أهمية ما يلي : 

1- أن قاعدة المعلومات التي تم بناؤها قاعدة تفاعلية تستند على البيانات المدخلة 

2- اعتبار قاعدة البيانات الحالية نواة لعمل نظام معلوماتي متكامل لكل منشاة على حدة يمكن الاستفادة منه في برامج الصيانة المختلفة . 
3- إمكانية تحديث أو إضافة اي معلومة لم يتمكن فريق العمل من الحصول عليها 
4- عند تعديل أو إضافة أو حذف أي معلومة في النظام لابد من تشغيل برنامج تحديث المعايير من قائمة مشرف النظام ليكون لها تأثير على نتيجة المعاينة للمنشأة التعليمية . 
5- إمكانية تزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمعلومات التي تم تحديثها . 
6- إمكانية الحصول على معلومات إحصائية لجميع البيانات المدخلة وعددها 175لكل مدرسة على حدة أو حسب فئة معينة أو لإجمالي المدارس.
ملحق رقم (1)

المعادلات المستخدمة لحساب المعايير

1- مستوى الإشغال :
                                 أ×9,1

                                ب×ج
حيث ان:

أ= عدد الطلاب 

ب= عدد الطلاب 

ج= نوع المبنى ( 40إذا كان مدرسي ،25 غير ذلك )

2- مستوى عدد مخارج المبنى للعدد المطلوب : 

                           أ

                       2×ب

حيث ان : 

أ=عدد المخارج 

ب= عدد الأدوار 

3- مستوى عرض مخارج المبنى للعرض المطلوب 
                         (أ×ب)

                   (ج×د)×0,0056

حيث أن :

أ= عدد المخارج 

ب= عرض المخارج 

ج= عدد الطلاب 

د= عدد العاملين 

4- مستوى عرض سلالم المبنى للعرض المطلوب 

               (أ×ب)
       (ج+د)×7,0×(0,56)

                          60

حيث ان : 

أ= عدد السلالم 

ب= عرض السلالم 

ج= عدد الطلاب 

د= عدد العاملين 

4- مستوى أكبر بعد عن المخرج في المبنى المقبول 
             أ

           45

حيث ان أ= المسافة بين أبعد فصل 

5- مستوى تجهيزات مخارج الطوارئ للمطلوب : 

6- أ[(0,12×ب)=(0,12×ج)+(0,13×د)+(0,05×هـ)+(0,15×و)+(0,15×ز)+(0,15×ح)+(0,08×ط)+(0,05×ي)]
حيث ان :

أ= وجود مخرج طوارئ (1إذا وجد ، غير ذلك )

ب= إذا كان مستوى عدد المخارج > فإن ب =1

أما إذا كان مستوى عدد المخارج _< فإن ب= مستوى عرض المخارج

ج= إذا كان مستوى عرض المخارج > 1فإن ج=1

أما إذا كان مستوى عرض المخارج -< فإن ج= مستوى عرض المخارج 

د= إذا كان مستوى أكبر بعد عم المخرج-< فإن د=1

إما اذا كان مستوى اكبر بعد عن المخرج >1فإن د=0

هـ=الباب مقاوم للحريق (1إذا كان ، 0غير ذلك )

و= الباب يفتح للمخارج (1إذاكان ، 0 غير ذلك )
ز= سلم الطوارئ للمخارج(2داخلي ، 1خارجي ، 0لايوجد)

ح= يوجد عوائق في سلم الهروب (1‘ن وجدت ، 0غير ذلك )

ط= وجود لوحة إرشادية (1 إن وجدت ، غير ذلك )

ي= وجود إثارة طوارئ (1إن وجدت ، 0غير ذلك )

7- مستوى موافقة تجهزات المعامل لمعايير السلامة :

(0,09×أ)+(0.15×ب×ط)+(0,02×ج)+(0,02×ب)+(0,02×هـ)+(0,04×و)+(0,01×ز)+00,02×ي)

حيث أن :

أ= وجود مخرج طوارئ (1إذا وجد، 0غير ذلك )

ب= وجود طفاية حريق (1إذا وجدت ،0 غير ذلك )

ج= موقع المعمل (1خارجي ، 0غير ذلك)

د= تقييم التجهيزات الكهربائية (6ممتاز ، 4جيد ، 2مقبول ، ردئ)

هـ= وجود كاشف دخان (1إذا وجد ، 0غير ذلك )

و= تقييم تخزين المواد الكيمائية (6ممتاز ، 4جيد،2 مقبول ،ردئ)

و=مصدر الغاز(0أسطوانة ،1خزان ، 2غير موجود)

8- مستوى موافقة تجهيزات المقصف لمعايير السلامة :

(0.2×أ)+0,25×ب)+(0,35×ج)+(0,2×د×هـ) 

              6              6            6
حيث أن :

أ= نوع المبنى (خرساني ،0غير ذلك )

ب= تقييم التجهيزات الكهربائية (6ممتاز ،4جيد ،2مقبول ،.ردئ)

ج= حالة الموقد (6ممتاز ، 4جيد ، 2مقبول ، 0ردئ).

د= حالة كاشف الدخان ( 6ممتاز ، 4جيد ، 2مقبول ،0ردئ)

هـ= وجود كاشف الدخان (1إذا وجد ، 0 غير ذلك )

9- مستوى موافقة تجهيزات سكن الحارس لمعايير السلامة :
(2,0×أ)+0,25×ب)+(0و35×ج)+(0,2×د×هـ)

               6               6          6    

حيث أن :

أ= نوع المبنى (1 خرساني ،0غير ذلك )

ب= تقييم التجهيزات الكهربائية (6ممتاز ، 4 جيد ، 2 مقبول ، 0ردئ)

ج= حالة الوقود (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

د= حالة كاشف الدخان (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

هـ= وجود كاشف الدخان (1إذا وجد ، 0 غير ذلك )

10- موافقة تجهيزات الإنذار ومكافحة الحريق للمعيار : 

11- 10=×[(0و15×ب)+(0و25×ج)+25×د×هـ×و)+15×ز×ح)]

                                                   6                   6 
حيث ان:

أ= وجود نظام إنذار (إذا وجد ، غير ذلك )

ب=وجود كاشف دخان (1إذا وجد ، 0 غير ذلك )

ج= وجود أجراس إنذار (1إذا وجد ، 0 غير ذلك )

د= عدد طفايات الحريق 

هـ= الوصول إليها (1إذا كان سهلا ، غير ذلك )

و= حالة طاية الحريق(6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ) 

ز= وجود نظام شبكة إطفاء حريق (1وجد ، 0 غير ذلك )

ح= حالة نظام شبكة إطفاء الحريق (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)
11- مستوى ملائمة موقع المدرسة لاعتبارات السلامة :

[(0,1×أ)+(0,2 ×ب)+(0,1×ج)+(0,2×د)+(0,1×هـ)+(0,2×و)+(0,1× ز)]

حيث أن :

أ= وجود موقف ( ذ إذا وجدت ، 0 غير ذلك )

ب=سهولة وصول سيارات الدفاع المدني (إذا كان سهلا ، غير ذلك)

ج= وجود ورشة قريبة (1إذا وجدت ، 0عير ذلك )

د= وجود محل بيع غاز (1إذا وحدت ، 0غير ذلك )

هـ= وجود محطة بنزين (1إذا وجدت ، 0 غير ذلك )

و=وجود مصانع (ذإذا وجدت ، 0غير ذلك )

ز= وجود مستودعات (1إذا وجدت ، 0 غير ذلك )

12- مستوى الهيلك الإنشائي:
(أ+ب+ج+د+هـ)

حيث ان :

أ= حالة الأعمدة (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

ب=حالة الجسور (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

ج=حالة الاسقف (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

د= حالة الأرضيات (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

هـ= حالة التقسيمات الداخلية (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0ردئ)

وبحيث أنه إذا كان من أ، ب ، ج ، د ، ه رديئ فإن الناتج يكون رديئا .

13- مستوى النظام الكهربائي : 

(أ+ب+ج+د)

     24

حيث ان :

أ=حالة القاطع الرئيسي (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0رديئ)

ب=حالة القاطع الاجنبي (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0رديئ)

ج=التمديدات من اللوحة الرئيسية إلى الفرعية (6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0رديئ)

د=التمديدات من اللوحة الفرعية إلى الغرف(6ممتاز ، 4 جيد ، 2مقبول ، 0رديئ) 

ملحق رقم (2)

شاشات العرض الخاصة بتقارير البرنامج 

       شكل (1) القائمة الرئيسية 

        شكل رقم (2) الشاشة الأولى –بيانات المدرسة 

       شكل رقم (3) قائمة التقارير الرئيسية 

     شكل رقم (4) شاشة نتيجة المعاينة للتقرير النهائي 

     شكل رقم (5) شاشة التقرير النهائي 

   شكل رقم (6) قائمة الرسوم البيانية 

تقويم مدى تقيد العاملين في المنشآت الصناعية في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة 

دراسة للمنطقة الصناعية بالرياض 

إعداد اللواء / حسين غرم الزهراني 

مدير الدفاع المدني – نجران 

بحث مقدم 

لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

1425هـ

تحت شعار 

سلامة المنشآت .... أهداف وغايات 

البحث الاول : خلفية الدراسة 

المقدمة 

مع التقدم المستمر للصناعات والتقنيات الحديثة في المواد الكيمائية فإن مكان العمل الذي يعمل فيه الإنسان ملئ بآلاف من هذه المواد الكيمايئية الخطرة وهي على شكل مواد صلبة ، سائلة غازية ( أمين وصالح ، 1987، ص22) وتختلف هذه المواد من حيث الخطورة والضرر أو السمية حيث أن بعضها خطر وسام وعلى الرغم من فوائد وأهمية المواد الكيمائية في حياة الإنسان وجها سلبيا آخر لهذه المواد هو تأثيرها الضار الذي يعمل على تدمير أو إيقاف استمرارية الحياة ومن ثم يقود غلى الهلاك ، فخطر المواد الكيمائية لا يقتصر على الاضرار المباشرة والفورية بل لها اضرار أخرى متمثلة في حدوث أمراض مزمنة تظهر بعد فترات زمنية متفاوتة من التعامل مع هذه المواد ، وتزداد أضرارها لو نفذت إلى داخل الجسم . 

لايتأتى تفادي أخطار المواد الكيمائية إلا من خلال المعرفة العلمبة الدقيقة لنوعية هذه المواد وخواصها وكيفية تداولها والتعامل معها وحفظها وتخزينها واستعمالها بطريقة سليمة ، وكذلك معرفة طرق الوقاية من آثارها السلبية والوسائل المتاحة لتجنبها ومن ثم العمل على تعزيز الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تختزنها هذه المواد سواء اكان ذلك لأغراض الصناعة أم الاستهلاك المباشر للإنسان أو الحيوان أو النبات . 
إن حوادث العمل في المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيمائية قد تؤدي غلى كوارث صناعية ، ومن ثم خسائر في الأرواح والممتلكات . 

أولا :دوافع الدراسة :

تعد الصناعات الكيمائية مظهرا من مظاهر التقدم التقني لما لتلك الصناعات من أهمية في اقتصاد الدول ورقيها ، والصناعات الكيمائية تتميز بخطورة كبيرة نتيجة لطبيعة خواص المواد الكيمائية المستخدمة فيها فبعض هذه المواد قابل للاشتعال أو سريع الاحتراق أو الانفجار وبعضها يعد موادا سامة وضارة للإنسان تسبب امراضا أو عاهات ، وبعضها مواد خانقة أو آكلة أو مشعة تؤثر عليه ، ومهما كان الحذر من هذه المواد فإنه لا يمنع الحوادث والإصابات ، وقد وقع الكثير من هذه الحوادث نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة . حيث بلغ مجموع الحوادث التي وقعت بمدينة الرياض خلال الفترة من (1415-1419هـ) ((233)) حادث منها ((59)) حادث حريق في مصانع مواد كيميائية و ((11)) حادث تسرب مواد كيميائية وبترولية وذلك حسب إحصائيات حوادث إدارة الدفاع المدني بالرياض لعام 1419هـ ( إحصائيات إدارة الدفاع المدني بالرياض ، 1419) .

حوادث العمل في المنشآت الصناعية الكيميائية تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات ، وقد تؤدي هذه الحوادث إلى انتقالها فتمتد الخسائر إلى دول أخرى مما يبرز ضرورة الاهتمام بالامن والحماية والسلامة أنشيء في المملكة العربية السعودية العديد من المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية في فترة قصيرة وبدأت من حيث انتهت واستفادت من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، مستخدمة أحدث التقنيات حيث يوجد العديد من المواد الكيمائية الخطرة التي تتداولها وتنتجها هذه المصانع وهذا يتطلب وجود أيدي عاملة على درجة كبيرة من التدريب والوعي بمفهوم الامن والسلامة فيها . وحيث ان المديرية العامة للدفاع المدني هي إحدى الجهات المسئولة عن الامن والسلامة في المملكة العربية السعودية من خلال نظامها الذي ينص على أن (( الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والاعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين ، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرفق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحروبوالطورائ (( (نظام الدفاع المدني ،1406، ص12)
ثانيا : اهمية الدراسة :

يستمد موضع الدراسة أهميته من الاسباب التالية : 

1- ضرورة حماية العنصر البشري من مخاطر المواد الكيمائية لما تتميز به المواد الكيمائية من الخطورة والضرر والسمية مسببة بذلك إصابات ضارة للأفراد وحرائق وانفجارات ( المتاز والحسن ، 1988، ص11)وقد تؤدي إلى كوارث صناعية .
2- تسهم هذه الدراسة في تعريف كافة الجهات والمتخصصين المعنيين بالمواد الكيمائية الخطرة بمواقع تقيد العاملين في المنشآت الصناعية بتعليمات وطرق التعامل مع المواد الكيمائية الخطرة .
3- قلة البحوث العلمية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية . 
4- هذه الدراسة تطبيق مباشر لجزء من مهام وواجبات الدفاع المدني 
5- جلب التقنية المتطورة للصناعات الكيميائية في المملكة العربية السعودية الأمر الذي يلقي على الجهات المنوط بها وضع قواعد الآمن والسلامة ومراقبة تطبيقها عبئا كبيرا ومهم بما يضمن استمرار  الإنتاج وحماية عناصره . 
ثالثا : أهداف الدراسة :

الهدف الرئيسي للدراسة هو الإلمام بخطورة المواد الكيميائية في المنشآت الصناعية عند التعامل معها سواء أثناء التداول أو الاستعمال أوالتخزين أو التصنيع ومعرفة مدى إلمام العاملين في المواد الكيميائية بالوسائل والطرق الصحيحة أثناء التعامل معها . ويمكن حصر الأهداف في الآتي : 

1- معرفة مدى إلمام بالإنظمة والتعليمات الخاصة بالتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة في المنشآت الصناعية ومدى كفايتها وملائمتها . 

2- الوقوف على أنواع الإصابات والحوادث والأمراض المهنية التي تقع نتيجة التعامل مع المواد الكيمائية وإبراز خطورة هذه الحوادث والإصابات . 
3- الوقوف على مدى التزام المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيميائية بتنفيذ أنظمة وتعليمات التعامل مع المواد الكيميائية سواء كان أثناء التداول أو التعامل أو النقل . 
4- تقديم التوصيات في هذا المجال مما يسهم في معالجة المشكلات . 
رابعا : فروض الدراسة : 

هذفت الدراسة إلى تقويم مدى تقيد العاملين في المنشآت الصناعية في التعامل مع المواد الكيمائية الخطرة وذلك من خلال فحص الفروض التالية : 

1- فروض إدارية :

1- عدم كفاية الأنظمة والتعليمات الخاصة بالتعامل مع المواد الكيميائية في المنشآت الكيميائية .

2- عدم التزام العاملين بتطبيق تعليمات التعامل مع المواد الكيميائية . 
3- عدم وجود رقابة على الالتزام بها . 
4- عدم وجود نظام للعقوبات عند مخالفتها . 
5- وجود برامج تدريبيةللعاملين في مجال المواد الكيميائية الخطرة . 
ب- فروض فنية :

وجود علاقة عكسية بين الاهتمام والالتزام بتعليمات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وبين حوادث العمل في المصانع الكيميائية . وذلك لأسباب عديدة 
المبحث الثاني : الإطار النظري 

أولا : المواد الكيميائية تصنيفها وتخزينها وأضرارها : 

1- صفات المواد الكيميائية وحالات تواجدها :

لكل مادة كيميائية خواصها وصفاتها المميزة ، والمعرفة الصحيحة لهذه الخواص والمميزات تساعد على لكل مادة كيميائية الإيجابية ، والتخلص من الجوانب السلبية والآثار الضارة الناجمة عنها (اسلام ، 1416،ص8) 

تتواجد المواد الكيميائية في جميع حالات  تواجد المادة ، فمنها المواد الغازية ومنها المواد السائلة ، ومنها المواد الصلبة ، وتتفاوت المواد في تحولاتها من حالة لأخرى حسب خواصها فمنها المتسامية مثل اليود تتحولمن احلالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة بدون المرور على الحالة السئلة ، ومنها ماهو سريع التطاير والتبخر مثل الاسيتون أو المواد الكحولية ، ومنها مايحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة جدا ليتحول من مادة إلى أخرى وهكذا . 

للمواد الكيميائية جانبان جانب إيجابي وهو الجانب الحسن من استخدامها والذي يتمثل في السلع الكثيرة التي تنتجها وما تحققه من فوائد للمستثمرين والمستهلكين ، وجانب سلبي يتمثل في الناتج عن سوء استخدامها وما يترتب عليها من مضار . (العليان ، 1405، ص1)
2- تصنف المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات الكيميائية : 

تصنف المواد الكيميائية المستخدمة عادة في المصانع الكيميائية بكميات كبيرة وخاصة في المصانع ذات الطاقة الإنتاجية العالية إلى ثمان أصناف رئيسية ولكل صنف منها (( رمز خطرة تعرف من خلاله وهي (الشهري ، 1417هـ) 

-  صنف (A) الغازات المضغوطة . 

-  صنف (B)المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق . 

- صنف (C) المواد المؤكسدة . 

-  صنف (D) المواد السامة التراكمية . 

- صنف (D) المواد ذات العدوى البيولوجية . 

- صنف (D) المواد السامة . 

- صنف (E) المواد الآكلة .

- صنف (F) المواد ذات التفاعلات الخطرة . 
3- الأضرار المخلتفة للمواد الكيميائية وطرق الوقاية منها : 

أ- الأضرار المختلفة للمواد الكيميائية :

ينتقل  تأثير المواد الكيميائية عند إساءة استخدامها إلى جسم الإنسان ، مسببة إصابات محدودة أوعجز مؤقت أو عجز دائم وذلك بعدة طرق : عن طريق الاستنشاق بواسطة الجهاز التنفسي ، عن طريق الجهاز الهضمي ( الفم ) التلامس أ, الامتصاص من خلال الجلد . (الطيار ، 1406هـ ، ص1):
ويمكن تقسيم السبب لأضرار المواد الكيميائية إلى مايلي : 

1- الغازات والأبخرة السامة والضارة : وتتصاعد هذه الغازات والابخرة عندما يكون هناك تسرب في الوعاء الذي يحتويها أو نتيجة التفاعلات الكيميائية وتنقسم حسب تأثيرها إلى اربعة أقسام الغازات والأبخرة الخانقة ، الغازات والأبخرة الكاوية والمهيجة ، الغازات والأبخرة السامة ، والغازات والابخرة المخدرة ، (المعتاز والحسن ، 1988، ص18)

2- المواد السامة : (( السمية هي مقدرة المادة على إحداث إصابة للكائن الحي وتعتمد السمية على الحرعة والطريقة ومكان الامتصاص وأيضا على الحالة الصحية للفرد ومقدرته على المقاومة (الطيار ، 1406، ص2 ) وتوجد بعض المواد الكيميائية السامة والتي يتمكن الجسم من امتصاص كميات قليلة منها تتراكم مع الوقت مثل أبخرة المعادن الثقيلة . 
3- السوائل والأبخرة سريعة الاشتعال : تعتبر معظم المذيبات العضوية سريعة الاشتعال ومن اهمها ثنائي كبرتيد الكربون . 
4- المواد المتفجرة : هي المواد التي تسبب انفجار عند تعرضها لصدمة أو عند سقوطها أو تعرضها للهب أو تسخينها ، والانفجار هو تفاعل كيميائي تتم فيه أكسدة شديدة للنيتروجين والكربون والهيندروحين في الجزيء ( المعتاز والحسن ، 1988، ص19)
5- المواد المسببة للسرطان : يوجد العديد من المواد الكيميائية التي قد تسبب السرطان ، يؤدي بعضها للإصابة بالمرض بمجرد التعرض لها مرة أو مرتين وبعضها يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بدرجة اقل ، ومن اهم هذه المواد الكيميائية الأمنيات ومشتقاتها 
6- المواد المشعة : تتواجد هذه المواد الكيميائية المستعملة في العمليات الإنتاجية للصناعات الكيميائية بكميات كبيرة في المصانع وبالتالي فإن تعرض العمال لهذه المواد يكون بشكل كبير ولمدة طويلة ((مما يؤدي إلى ظهور الآثار السيئة والخطرة لهذه المواد بشكل كبير إذا لم يراع العمال الحذر والاحتراس واتباع الطرق السليمة في مناولة المواد والتعامل معها ((.
بطرق الوقاية من المواد الكيميائية :

لتجنب مخاطر المواد الكيميائية هناك احتياطات وقائية يجب الأخذ بها لضمان سلامة الفرد والمنشآت ومن هذه الاحتياطات مايلي (أبو شباك ،1406، ص31) :

1- احتياطات وقائية يجب مراعاتها من قبل المسئولين : 

1- ضرورة تأمين وسائل الوقاية كالنظارات لحماية العينين والمعاطف – والخوذات – والاحذية والأقنعة الواقية من الغازات السامة والقفازات . 

2- يجب على العاملين معرفة كيفية استخدام أجهزة التنفس الواقية من الغازات والاتربة 
ج-     ضرورة تدوين الإرشادات والتحذيرات على عبوات المواد الكيميائية وذكر درجة سميتها ومدى خطورتها .

د- يجب الحذر من إلقاء المواد الكيميائية في الأحواض ووضعها في عبوات خاصة للتخلص منها من قبل الجهة المسئولة مع مراعاة وضع المواد المتماثلة مع بعضها منعا لحدوث تفاعلات وتفادي تآكل وتلف أنابيب الصرف الصحي ولتفادي تلوثها للبيئة . 

هـ - تعبئة واستخدام المواد الكيماوية يجب أن تتم داخل خزانات الغازات 

27- وضع لوحات تحذيرية في المختبرات عن الأخطار والوقاية . 
11- تجنب تكديس الأجهزة والمواد الكيميائية عشوائيا

6- التقيد بتعليمات السلامة الموضحة في لوحات أو إرشادات التحذير كإشارة ممنوع التدخين والإرشادات الاخرى التي تبين أن المواد مشعة او سامة ، ا, مواد ملتهبة أو متفجرة 

2- أحتياطات صحية للوقاية من المخاطر الكيميائية للعاملين : (الذياب ،1409 ، ص19)

1- ضرورة وضع نظارة واقية لحماية العينين ولبس المعطف الواقي وارتداء القفازات وتحاشي ارتداء الملابس الضيقة او الصناديل سهلة الانزلاق . 

2- عدم تذوق المادة الكيميائية حتى ولو كانت غير سامة وتجنب سم أبخرة المواد والمذيبات الكيميائية وفي حالة ضرورة شمها يتم إبعاد المواد الكيميائية وتحريك اليد أعلاها لإحداث تيار هوائي بسيط يحمل الرائحة إلى الأنف . 
ج-  عدم استعمال الفم لملء الماصة بالسائل العضوي بل يجب استخدام الوسائل الأخرى مثل الضاغطة الهوائية (كرة الشفط)
د-  يجب إجراء التجارب التي يتصاعد منها غاز ضار في خزائن الغازات الخاصة .

هـ- عند تسخين أنبوب اختبار تجربة فيجب إبعاد فوهة الأنبوب عن الوجه .

و- عدم إضافة الماء يجب إجراء التجارب التي يتصاعد منها غاز ضار في خزائن الغازات الخاصة .

هـ- عند تسخين أنبوب اختبار تجربة فيجب إبعاد فوهة الأنبوب عن الوجه .

و- عدم إضافة الماء لى حمض الكبريت المركز إلقاء قطع معدن الصوديوم الزائد في حوض الغسيل 

ز- عدم التدخين أو تناول أية أطعمة أو مشروبات في المختبر وعدم خزن المأكولات في ثلاجة المختبر 

ح- ضرورة العمل في وقت الدوام الرسمي فقط وعدم العمل مفردا . 

ط- احتياطات لتجنب الحريق والانفجارات في الموقع التي بها مواد كيميائية. 

لتجنب نشوب حريق في المنشآت الكيميائية يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية : 

1- ضرورة وجود كمية من الرمل في المستودعات والاماكن التي تستخدم فيها سوائل قابلة للإشتعال بالإضافة إلى وجود طفايات الحريق وأجهزة الإنذار . 

2- ضرورة وجود مصابيح يدوية وأجهزة  تنفس وكمامات لاستخدامها عند تصاعد الدخان 
4- عدم استخدام السوائل العضوية بجوار اللهب وضرورة إطفاء الموقد عند تداول هذه السوائل وتجنب استخدام اللهب المباشر . 

د-  عدم تسخين أي سائل قابل للاشتعال في وعاء مفتوح . 

هـ-  مراقبة التفاعلات الكيميائية التي يجري فيها التسخين منعا للانفجار الذي يصحب التفاعلات الشديدة 

27- الحذر من تلامس بخار المواد القابلة للاشتعال مع السطوح الساخنة كأنابيب الماء الساخن وأفران التجفيف وغيرها . 
11- عند اشتعال أو انسكاب الأحماض على الملابس يجب استخدام حمام الطوارئ 

ح-  ضرورة التعرف على كيفية استخدام أو تشغيل طفايات الحريق وكيفية استعمال حمام الطوارئ .

ط-     يجب إغلاق صنابير الغاز ومفاتيح الكهرباء في حالة عدم استعمالها . 

4-  أدوات الوقاية من المخاطر الكيميائية : هناك عدة أنواع من الأدوات التي تقي الشخص من مخاطر المواد الكيميائية وهذه تستخدم في حماية أجزاء الجسم المختلفة كما يلي : (الشيخ ،1420، ص 151) 

أ-  حماية الأيدي : تستخدم القفازات الواقية وتكون مصنوعة من المطاط للمواد الكيماوية أو الاعمال الكهربائية أو مصنوعة من أي مادة أخرى ملائمة لنوعية العمل الذي يقوم به الشخص كالاسبستوس الذي يستخدم عند العمل على المواد الساخنة . 

ب-  حماية الأرجل : تستخدم أحذية السلامة ذات الرقبة المصنوعة من المطاط . 

ج-  حماية الجذع : تستخدم المعاطف الواقية المصنوعة من المطاط أو البلاستيك المجلفن وهذه تستخدم عند العمل في المواد الكيميائية أو قد تكون مصنوعة من مواد أخرى كالأنسجة القطنية وذلك حسب نوع العمل الذي يقوم به الشخص . 

د- حماية الرأس : تستخدم الخوذات المصنوعة من البلاستيك ذوات الحواف لوقاية الوجه والعينين كما أن هناك قبعات خاصة لمقاومة الصدمات التي قد يتعرض لها الرأس . 
هـ -  حماية الوجه :يستخدم قناع يغطي الوجه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي لا يتفاعل مع المادة الخطرة التي يتعرض لها الشخص .

27- حماية العين : هناك نظارات عادية ونظارات مقاومة للمواد الكيميائية ونظارات خاصة باللحام وتستخدم النظارات المقاومة للمواد الكيميائية حسب طبيعة المادة التي يتعرض لها الشخص فإذا كانت المادة سائلة فإن النظارات الملائمة هي تلك التي تحتوي على فتحات جانبية للتهوية أما إذا كانت المادة غازية أو أتربة فتستخدم نظارات ليس بها فتحات جانبية أو مغطاة من الجانبين . 

ز- حماية الأذن : تستخدم واقيات خاصة بالأن كما أن هناك سدادات للأذن . 

 ح- حماية الأجهزة النفسية : تستخدم في هذه الحالة عدة أنواع من الكمامات أو الأقنعة حسب طبيعة العمل وهي :أقنعة تحتوي على مرشح للغازات أو أسطوانات – أقنعة ضد التيار- أجهزة توليد الأكسجين – أقنعة علىشكل خرطوم – أجهزة تنفس مزودة بالهواء . 

4- مواصفات مواقع التخزين : 

تحفظ عادة المواد الكيميائية الخطرة في اوعية خاصة حسب نوع المادة المراد حفظها فهناك أوعية زجاجية وأخرى معدنية وأخرى على شكل أسطوانات فيتم اختيار نوع الوعاء حسب نوع المادة فيجب تخزين هذه الاوعية داخل مخازن خاصة حسب نوع وكمية المواد المراد تخزينها فهناك مواصفات خاصة لوقاية هذه المناطق أو المخازن من خطر الاحتراق والانفجار كاختيار الموقع ، عناصر نكوين المخزن ، أجهزة الإضاءة ، التهوية ، المخارج ، أو السلالم ، ووسائل السلامة . مع مراعاة مسافات والعزل لبعض المواد الخطرة ( الدليل الوقائي للتعمال مع المواد الكيميائية الخطرة( 1987، ص114) .

5- تخزين المواد الكيميائية الخطرة : 

بصفة عامة يجب أن تكون منطقة تخزين المواد الكيميائية مستقلة عن أماكن التعبئة والتغليف والمواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة . كما يجب أن تكون مباني المخازن مقسمة إلى مخازن أو أقسام صغيرة تكون معزولة عن بعضها البعض حتى لاتمتد النيران من قسم إلى آخر . 

عند تقرير اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق يجب أن يوضع نصب الأعين حالة المادة الكيمائية ( صلبة – سائلة غازية ) ومدى إمكانية تفاعل هذه المادة مع مواد الإطفاء – وفي معظم الأحوال نجد أن المخازن تتطلب تجهيزها بتوصيلات الإطفاء الثابتة التي تعمل تلقائيا أو يدويا . 
ثانيا: الجهات الحكومية المسئولة عن الأمن والسلامة في الصناعات الكيميائية 

وتشمل وزارة الداخلية ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والكهرباء . 
1- وزارة الداخلية 

يوجد  في وزارة الداخلية اكثر من جهة مسئولة عن االأمن والسلامة في الصناعات الكيميائية وتشمل الهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني ، وسنستعرض دور هذه الجهات على النحو التالي : 
-الدفاع المدني :
يقوم الدفاع المدني بالإجراءات والاعمال اللازمة لمحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة ، وإغاثة المنكوبين ، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في السلم والحرب والطوارئ ( نظام الدفاع المدني ،1406، ص12)  ومن ضمن اختصاصات الدفاع المدني تنظيم قواعد ووسائل السلامة ، والأمن الصناعي ، ومكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة . وذلك عن طريق إدارة السلامة في الأدارة العامة للسلامة والإطفاء وإدارة تحليل المخاطر بالإدارة العامة للحماية المدنية لتقوم بمهمة تحليل المخاطر وكذلك السلامة العامة عن طريق العديد من أقسامها ( دليل الامن والسلامة ، 1412، ص9)

- الهيئة العليا للأمن الصناعي

تقوم الهيئة ((برسم السياسة العامة للامن الصناعي في الدولة واتخاذ القرارات العليا والتوصيات التي تساهم في المحافظة على أمن وسلامة المنشآت الحيوية والاقتصادية في الممكلة والإشراف عل تنفيذ سياسة الأمن الصناعي العليا في هذه المنشآت ((الشعيبي ، 1416ص224) 

2- وزارة العمل والشئون الاجتماعية : 

يقع ضمن أهداف الوزارة رسم السياسة العامة للعم ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ الإسلامية بم يحقق سلامة العمل والعمال معا  (الفكهاني ، 1985،ص5) وضعت وزارة العمل والشئون الاحتماعية نظام العم لوالعمال والذي تضمن العديد من التعليمات التي تساهم في الوقاية والسلامة من الاخطار والامراض المهنية المتعلقة بالعمل . 

كما تضمن فرع الأخطار المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية العديد من الانظمة والتي من أهمها التعويضات التي يحق للعامل المصاب أو ورثته المطالبة بها (( وهي تكاليف العناية الطبية البدلات اليومية والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة ، ونفقات الجنازة ((الفكهاني 1985ص24) كما تضمن فرع الاخطار المهنية أيضا جدول الامراض المهنية وبالإضافة إلى ماسبق وضعت الوزارة اللأئحة إلى قسمين قسم خاص بوجبات الصحة والسلامة المهنية ، والقسم الآخر خاص بوجبات أصحاب العمل 
2- وزارة الصناعة والكهرباء : 

هي الجهة المسئولة عن الصناعة وتطورها وتشترط الوزارة على اصحاب المصانع تقديم مخططات للمصنع تشمل (( الأعمل الصناعية والمعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية ، ومخططات أعمال السلامة الصناعية . 

المبحث الثالث : منهج البحث وأدواته 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بطريقة المسح الاجتماعي ، ولكون مجتمع الدراسة مجتمع كبير (1750) لذلك تم اخذ مانسبته 20% من هذا المجتمع والذي بلغ عددهم (350) فردا . وجمعت البيانات بواسطة أداة الدراسة هي الإستبانة . 
المبحث الثالث : منهج البحث وأدواته 
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بطريقة المسح الاجتماعي ، ولكون مجتمع الدراسة مجتمع كبير (1750) تم اخذ مانسبته 20% من هذا المجتمع والذي بلغ عددهم (350)فردا ، وجمعت البيانات بواسطة أداة الدراسة وهي الإستبانة . 

   المبحث الرابع : عرض وتحليل نتائج الدراسة 

أولا : الجوانب الإدراية في التعامل مع المواد الكيميائية 

* المعلومات المتوفرة عن المواد الكيميائية 

يتناول هذا الجزء  تحليلا لإجابات أفراد العينة حول الأنظمة والتعليمات وتشمل معرفة مدى وجود هذه الأنظمة والتعلميات ووقت وطريقة العلم بها ، وهل هذه الأنظمة والتعلميات كافية لحماية الأفراد ومدى تطبيقها وأسباب عدم تطبيقها . 
1.مدى وجود الأنظمة والتعليمات 

تبين من الرسم البياني رقم (1) أن (86%) من أفراد العينة أشاروا إلى وجود أنظمة وتعليمات عن المواد الكيمائية الخطرة في المنشآت التي يعملون بها ، في حين يرى (5,10%) من أفراد العينة عدم علمهم بوجود هذه الأنظمة والتعليمات ، بينما يقرر (5,3%) من أفراد العينة عدم وجود مثل هذه الأنظمة والتعليمات .

رسم بياني رقم (1)يوضح مدى وجود الانظمة والتعليمات في المنشآت الكيماوية 

ذكور 

إناث

2.وقت وطريقة العلم بالأنظمة والتعليمات 
يختلف وقت معرفة أقراد العينة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة ، يكون ذلك غالبا عند التعيين (42%) ، وقد لا يتاح لهم ذلك إلا عند سؤالهم بخصوصها (7,8%) أو عند وقوع حادث معين (5,36%) كما يتبين من الرسم البياني رقم (2) ، وهذا ممايزيد من احتمال تعرض العاملين للمخاطر والحوادث والإصابات أثناء عملهم وخاصة عند بدء العمل في المنشأة ويرى بعض أفراد العينة أن هناك أوقاتا أخرى (7,12%) يعلمون فيها بالأنظمة والتعليمات ، وذلك عند عقد ندوات أو المحاظرات ، أو الاجتماعات الخاصة أو أثناء مزاولة العمل ، أو عند التدريب على أصول السلامة ، 

رسم بياني رقم (2) يوضح وقت معرفة أفراد العينة بالأنظمة والتعليمات (متعدد الاجابات)

ذكور 

إناث 

وحول الطرق والاساليب المستخدمة في تعريف العاملين بالانظمة والتعليمات فإنها تتفاوت . فيعد الأسلوب الكتابي هو الاسلوب الاكثر اتباعا عن إبلاغ الأنظمة والتعليمات للعاملين حيث يستوحذ هذا الاسلوب على (6,52%) من الاهمية بالنسبة للأساليب الأخرى ، ولعل ذلك ممايزيد من التزام العاملين بهذه الانظمة والتعليمات عند التطبيق ، وهذا يعود إلى نسبة الذين يعرفون الكتابة من العاملين تصل إلى (100%) كما يتضح من الرسم البياني رقم .(3) في حين أن الاسلوب الشفوي يأتي في الرتبة الثانية من الأهمية بنسبة قدرها (3,33%) بالنسبة للأساليب الأخرى ، وبما أن نسبة العالمين الذين لا يعلمون بوجود هذه الأنظمة والتعليمات تصل إلى (5,10%) من مجموع العاملين ، (الرسم البياني رقم 2) فإن الذي لا يعرفون الطريقة المستخدمة في إعلامهم بهذه الانظمة والتعليمات تصل نسبتهم إلى (1,14%) من مجموع أفراد العينة.
    رسم بياني رقم (3) يوضحا أساليب تعريق العاملين بالأنظمة والتعليمات .

ذكور 

إناث 

3- كفاية الأنظمة والتعليمات لحماية العاملين :

أتضح من الرسم البياني رقم (4) أن (7,53%) من مجموع أفراد العينة أجابوا بأن التعليمات المطبقة في المنشأة كافية لحمايتهم من أخطار المواد الكيميائية إلى حد ما و (3,46%) أشاروا بكفايتهم بينما لم يذكر أحد من أفراد العينة (0%) بأن التعليمات الموجودة لدى المنشأة عن اخطار المواد الكيميائية غير كافية لحمايته ، وهذا يشير إلى أن الانظمة والتعليمات في المنشآت الكيمائية جيدة 

رسم بياني رقم (4) يوضح كتابة الأنظمة والتعليمات لحماية العاملين 

ذكور 

إناث 

4. تنفيذ الأنظمة والتعليمات وأسباب عدم التنفيذ 

مايخص تنفيذ وتطبيق الانظمة والتعليمات وأسباب عدم التنفيذ مثلا يلاحظ أن معظم أفراد عينة الدراسة ملتزمة بتطبيق والتعليمات بشكل دائم حيث بلغت نسبتهم (8,62%) من مجموع العاملين في المنشآت الكيمائية محل الدراسة الانحراف المعياري (068,) يوضح عدم وجود تفاوت بين إجابات أفراد العينة و (2,23%) من عينة الدراسة يقومون بتطبيق الأنظمة والتعليمات احيانا أثناء تأدية أعمالهم ومع أن الذين يعلمون بوجود الأنظمة والتعليمات عن المواد الكيمائية الخطرة تصل الى (86%) من مجموع أفراد العينة ، إلا أن العاملين الذين لا يقومون تنفيذ هذه الأنظمة والتعليمات تصل نسبتهم الى (5,10%) وهي نسبة عالية مما يعرض العاملين في 
رسم بياني رقم (5) يوضح مدى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات من وجهة نظر العينة 

ذكور

إناث 

المنشآت الصناعية للحوادث والإصابات . ولعل ذلك يرجع غلى عدم . وعي العاملين بأهمية أنظمة وتعلميات المواد الكيمائية الخطرة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الأخرين والمنشأة وبالبحث عن أسباب عدم تنفيذ وتطبيق التعليمات الخاصة بالمواد الكيمائية الخطرة أحيانا يتضح من الرسم البياني رقم (6) مايلي :-

رسم بياني رقم (6) يوضح أسباب عدم تطبيق الأنظمة والتعليمات من وجهة نظر العينة 
ذكور

إناث

- تمثل عمومية الأنظمة والتعليمات وعدم تفصيلها أهم أسباب عدم تنفيذ وتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات بنسبة (2.39%) وذلك بسبب أن التعليمات الموجودة والخاصة بطريقة التعامل مع المواد الكميائية قد تكون عامة لكافة المواد الكيمائية وليست بشكل مفصل عن كل مادة كيمائية خطرة . 

- يأتي عدم توافق الأنظمة والتعليمات مع طبيعة العمل في المنشآت الكيمائية في الاهمية الثانية مخالفة التعليمات بنسبة (2.13%) وقد تبين أن عدم تطبيق وتنفيذ التعليمات الخاصة بالمواد الكيمائية الخطرة لا يرجع لكون التعليمات غير واضحة أو اللغة المستخدمة غير مفهومة أو أي أسباب أخرى غير ماذكر سابقا . 

5- مدى تقيد العاملين باالأنظمة والتعليمات أثناء التعامل مع المواد الكيميائية 

المواد الكيمائية الخطرة لها تعليمات للتعامل معها سواء كان ذلك أثناء النقل أو التخزين أو المعالجة ولكل حالة من الحالات السابقة تعليمات خاصة بها.

وتبين من الرسم البياني رقم (7) أن (4.42%) يتقيدون بالتعليمات أثناء النقل ، و(1.15%) يتقيدون بالتعليمات أثناء التخزين ، و (3.9%) أثناء المعالجة (التخلص)، وهذه النتائج السابقة تؤكد وتدعم نتائج الرسم البياني رقم (5).

رسم بياني رقم (7) يوضح مدى تنفيذ أقراد العينة بالتعليمات (اجابات متعددة )

ذكور 

إناث 

6- مدى حداثة المعلومات عن مخاطر المواد الكيميائية 

من وجهة نظر العاملين في المنشآت الكيمائية في المدينة الصناعية بالرياض أتضح من الرسم البياني رقم (8) ان (7.64%) منهم يقرون بتوفر التعليمات والمعلومات الحديثة عن مخاطر المواد الكيمائية المستخدمة في المنشأة وهي نسبة تعد متوسطة بينما (3.35%) تقر بعدم وجودها . 

رسم بياني رقم (8) يوضح مدى توفر المعلومات الحديثة عن مخاطر المواد الكيماوية .

ذكور 

إناث 

7- مدى اهتمام المنشآت بتحقيق الأمن والسلامة 
تتعدد وتتفاوت المنشآت الكيميائية في القيام بتحقيق الامن والسلامة ، فمن الجدول رقم (1) تتضح ملاحظات أهمها مايأتي : - 

- تتفوات منشآت عينة الدراسة في القيام بمهام الأمن والسلامة والاستمرارية في القيام بهذه المهام من وجهة نظر أفراد العينة ، حيث يرى (62%) من العاملين أن مهام الامن والسلامة بصفة عامة تقوم بها المنشآت بشكل مستمر ، فيما يرى (38%) منهم ان  المنشآـ لا تقوم بهذه المهام غالبا أو أحيانا ، بينما يرى (7%) منهم ان المنشآت لاتؤدي مهام الامن والسلامة بصفة عامة . 

- تقوم المنشات مهام الأمن والسلامة بدرجات مختلفة ومتفاوته من مهمة إلى أخرى وكذلك من حيث الاستمرارية (دائما – غالبا – احيانا ) أو من حيث عدم القيام بهذه المهام . فعلى سبيل المثال يرى( 90%) من العينة بان هناك رقابة مستمرة على المنشأة كما يرى (76%) من أفراد العينة أن هناك رقابة على بوابات الدخول والخروج لا يشير أحد (0%) منهم بعدم وجود رقابة على هذه المهمة على الإطلاق ويرى (36%) من افراد العينة بأن المنشآت تقوم بتوفير ما يستجد من معلومات عن المواد الكيميائية وكذلك معومات دورية ومستمرة عن الحوادث الكيميائية التي تقع واسبابها ، فيما يرى (17%) تقريبا منهم ان هذه المهمة لاتتم على الإطلاق .

8- مدى إشراف الدفاع المدني على المنشأة 

تبين أن (100%) من أفراد العينة أشاروا إلى ان الدفاع المدني يقوم بالإشراف على المنشأة لديهم ، وهذا يعني أن أي منشأة كيميائية لابد أن  تكون خاضعة للأشراف من قبل الدفاع المدني كما لوحظ أن (5.96%) من أفراد العينة أشاروا بان هناك مندوبين من الدفاع المدني يقومون بزيارة المنشأة للتأكد من اشتراطات السلامة . 

* برامج التدريب :

يتناول هذا الجزء تحليلا لإجابات أفراد العينة حول النقاط التالية :-
1- مدى توعية العاملين بخطورة المواد الكيمائية الخطرة 

نظرا لأهمية التوعية بمخاطر المواد الكيمائية ، فإن نسبة من أفراد العينة تتم توعيتهم ، حيث بلغت نسبة الذين تتم توعيتهم بأهمية اخطار المواد الكيمائية (4.68%) بينما الذي لايتم توعيتهم من أفرادالعينة بلغت نسبتهم (6.31%) وهذه نسبة تعد كبيرة من افراد العينة يعملون في مجال المواد الكيمائية الخطرة ولا يعلمون أهميتها في الحياة وتختلف الأساليب المستخدمة في هذه التوعية ، حيث تتفاوت أهميتها ودرجة الاعتماد عليها .ويظهر أن الأساليب المستخدمة في التوعية تتفاوت من حيث أهميتها ، وتعد اللوحات الإرشادية أكثر الوسائل استخداما (9.43%) من الاهمية ، تليها الكتيبات والنشرات المختلفة بنسبة (1.25%) من الأهمية يلي ذلك المحاضرات والندوات بنسبة (4.22%) من الاهمية وتجئ البرامج التدريبية في المستوى الرابع من الأهمية ، وهذا يعطى مؤشرا إلى انخفاض نسبة المنشآت التي تقوم بعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال المواد الكيمائية الخطرة بالرغم من أهميتها في هذا المجال . 

2. مدى الالتحاق بدورة تدريبية وفائدتها :-

يذكر (5.30%) من عينة البحث اشتراكهم في برامج تدريبية . بينما يقرر (5.69%) عدم الالتحاق في مثل هذه البرامج رغم اهميتها في تحقيق الامن والسلامة ، ونظرا للطبيعة الخطرة لملواد الكيمائية في حالة إساءة استخدامها وللتعقيدات والتطورات السريعة في مجال هذه المواد فإن الدراسة تؤكد على أهمية معرفة التطورات المتلاحقة في هذا الشأن بهدف تجنب خطورتها قدر الأمكان حيث تمثل الدورات التدريبية أسلوبا جيد للتدريب النظري العملي خصوصا وأن معظم افراد العينة يحملون مؤهلات علمبة عالية (جامعي ).وتتعدد فوائد الدوارت التدريبية للأشخاص الملتحقين بها من وجهة نظرا افراد عينة البحث . حيث يعد من اكثر الفوائد ، أداء العمل بطريقة أكثر امانا بنسبة تقدر (5.44%) يلي ذلك في المرتبة الثانية التصرف السليم عند حدوث الحريق بنسبة (9.21%) ويمثل الاستخدام المناسب لوسائل الوقاية ، والتصرف عند وقوع حوادث المواد الكيمائية بالمنشأة بأهمية متسواية قدرها (7.16%) ونلاحظ انخفاض نسبة (7.16%) الاستفادة من الدورات التدريبية عند وقوع حوادث المواد الكيمائية بالمنشأة التي يعمل بها أفراد العينة . وهذا يعود إلى نسبة كبيره (8.89%) من افراد العينة لم يجيبوا على هذا التسأول بسبب أنهم لم يحصلوا  على دورات تدريبية في مجال المواد الكيمائية حث بلعت نسبة الذين لم يلتحقوا بدورات في هذا المجال (5.69%) . ويتضح أنه بالرغم  من تعدد فوائد الدورات التدريبية إلا ان نسبة استفادة أفراد العينة فيها منخفضة فحصولنا على المتوسط الحسابي لمجموع تكرارات الدورات التدريبية 173/4=3.43% وبحصولنا على النسبة المئوية لهذا المتوسط 3.43/173=25.0% نجد انخفاض المتوسط ، وانخفاض النسبة المئوية لدى الاستفادة من هذه الدورات بالرغم من ضرورتها وأهميتها في تحقيق الحوادث والامراض المهنية في المنشآت الصناعية التي تتعامل مع المواد الكيمائية 
ثانيا : الجوانب الفنية في التعامل مع المواد الكيميائية 
تبرز أهمية الجوانب الفنية المتعلقة بالمواد الكيمائية في توفير ظروف عمل آمنة تسهم في تخفيف نسبة الحوادث والإصابات ، وتحليل بيانات الدراسة الميدانية توضح الأسباب الفنية من حيث تأثيرها على حوادث العمل وتتناول تحليل هذا الجانب ووسائل الوقاية ، وخطورة  المواد الكيمائية المستخدمة ، ظروف العمل الداخلية ، وصيانة الآلات والمعدات . 
1- وسائل الوقاية 

 تشمل وسائل الوقاية من مخاطر المواد الكيمائية وسائل عامة مثل أجهزة الإنذار المبكر، ووسائل الوقاية الشخصية مثل الوسائل الخاصة بحماية التنفس (كمامات ) وهذه الوسائل تمثل حواجز آمان لحماية العاملين في هذا المجال . يتضح التزام نسبة كبيرة من أفراد العينة (3.72%) باستخدام وسائل الوقاية باستمرار ، و(14%) منهم لا يقومون باستخدامها وهذا يتفق مع ما أتضح سابقا (رسم بياني رقم 5) من التزام نسبة كبيرة (8.62%) من أفراد العينة بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمواد الكيمائية . من أهم أسباب عدم التزام أفراد العينة باستخدام وسائل الوقاية هي عدم توفرها بالأعداد الكافية أو أنها غير مناسبة لمتطلبات العمل (1.36%) وقد يرجع ذلك لا ن المنشأة لاتوفرها بشكل مستمر . يلي ذلك من الأسباب الاعتقاد بأنها غير مهمة في العمل (8.27%) وقد يرجع ذلك إلى قلة التدريب وعدم التحاق المتعاملين مع المواد الكيمائية الخطرة حيث قرر (5.69%) عدم حصولهم على دورات تدريبية في هذا المجال كما يقرر (2.9%) من أفراد العينة بعدم المعرفة بطريقة استخدام وسائل الوقاية وهذا يعود إلى ماسبق ذكره حول الدورات التدريبية . بالإضافة إلى الأسباب الأخرى الواضحة في الجدول فهناك أسباب أخرى ذكرها أفراد العينة تمثل (9.26%) من الأهمية وهي عدم وجود الرقابة والإلزام باستخدامها ، وعدم الرغبة الشخصية في استخدامها ، والسرعة في أداء العمل . 

2. حالات الآلات والأدوات وصيانتها 
وتشمل معرفة مدى الأمان المتوفر في الآلات والأدوات المستخدمة عند التعامل مع هذه المواد الكيميائية سواء كان أثناء التداول أ والنقل أو التخزين أو المعالجة سواء كانت الآلات والأدوات أو آلية * ترى نسبة من أفراد العينة (6.46%) بتوفر الأمان في الآلات والمعدات المستخدمة في المواد الكيمائية وقد يرجع ذلك إلى ان نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية الكيمائية أنشئت في عهد قريب مستخدمة الآلات والأدوات الجديدة التي تتوفر فيها بمواصفات عالية السلامة . ويدل على ذلك نسبة انخفاض القائلين بتعطل الآلات بعد تصليحها بفترات (11%) 

* كما ترى نسبة من أفراد العينة (4.42%) بتوفر الصيانة الدورية للآلات والمعدات المستخدمة في المواد الكيميائية ، ومعنى هذا أن أكثر من نصف أفراد العينة يقرون بعدم وجود مثل الصيانة الدورية مما يؤثر سلبا على درجة آمان تشغيل الآلات ويجعلها مصدر للخطر ، مع زيادة احتمال وقوع الحوادث . × معظم افراد عينة البحث يشيرون إلى عدم تعطل الآلات والمعدات المستخدمة أثناء التعامل مع المواد الكيميائية بعد تصليحها بفترات قصيرة (89%) وهذه النتيجة يشوبها الكثر من الشك لأنها تنفي مع ارتفاع نسبة القائلين بعدم وجود صيانة دورية (6.57%) 
3. مدى خطورة المواد الكيميائية 

تتعدد صفات المواد الكيميائية ، ومن بينها ما يشكل مصدرا من مصادر الخطر للعامل والمنشأة بشكل عام إذا أسئ استخدامها . يتضح من الجدول تعدد خصائص المواد الكيميائية المستخدمة وتتنوع خطورتها في المناطق الصناعية محل الدراسة ومن أكثر المواد استخداما فيها هي : 

- المواد السامة ممثلة (32%) من مجموع المواد المستخدمة وهذا تودي إلى التسمم أو ظهور أعراضه وقد تؤدي إلى الوفاة . 

- المواد القابلة للأشتعال ممثلة (4.22%) من مجموع المواد المستخدمة . 

- المواد الحارقة ممثلة (1.21%) من مجموع المواد المستخدمة وهي المواد التي تحرق الضوء الذي تلامسه من الجسم سواء كانت حروق سطحية أو عميقة . وتمثل باقي المواد المستخدمة (3.24%) من مجموع المواد المستخدمة والتي تتصف بأنها مواد مثيرة أو خانقة ، أو مواد آكلة . 

ومن جهة أخرى تتفاوت درجة خطورة المواد الكيميائية المستخدمة من وجهة نظر افراد العينة البحث ، حيث يتضخ أن ( 3.4%) من أفراد العينة يرون أن المواد المستخدمة لاتمثل خطورة و(9.31%) منهم يعتبر أن هذه المواد تمثل خطورة أحيانا عليهم و (8.28%) منهم يعتبر ان هذه المواد تشكل خطورة عليهم . ومن أهم أسباب خطورة المواد  الكيميائية عدم معرفة أفراد العينة بتعليمات وبطريقة التعامل مع هذه الموادممثلة (371%) من الأهمية ، حيث سبقت الإشارة إلى عدم قيام بعض المنشآت محل الدراسة بتبليغ تعليمات المواد الكيميائيةللعاملين فيه (1.14%) رسن بياني رقم (3) وعدم إبلاغهم بها عند التعيين (58%) واستخدام الأسلوب الشفهي في التبليغ (3.33%) مما يصعب معه معرفة وإلمام أفراد العينة بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتعامل مع المواد الكيميائية المختلفة . وندرة التدريب الذي يتلقاه أفراد العينة (5.69%) وتمثل الأسباب الأخرى (7.28%) من الأهمية وهي عدم استخدام اساليب الوقاية الشخصية ، وعدم كتابة المعلومات التي تصل إلى أفراد العينة والمتعلقة بالمخاطر التي يتعرضون لها . 
4- ظروف العمل الداخلية 

وتشمل معرفة مدى توفير المنشأة محل الدراسة لظروف عمل داخلية مناسبة والتي من أهمها توفير التهوية والإضاءة ومنع الضوضاء والأبخرة المتصاعدة من المواد الكيميائية واسباب عدم مناسبة هذه الظروف من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة . 

بالنسبة لتوفير ظروف عمل داخلية  مناسبة ، يتفق معظم أفراد العينة بتوفر ظروف عمل مناسبة لطبيعة الصناعات الكيميائية . كما أن نسبة (5.96%) من أفراد العينة تؤكد ظروف عمل داخلية مناسبة بينما (5.3%) من أفراد العينة الدراسة تشير إلى عدم توفر الظروف الداخلية المناسبة وذلك بسبب تصاعد الأبخرة الكيميائية .

5- حوادث المواد الكيميائية وأنواعها ونتائجها 

يتعرض هذا الجانب للتعرف على مدى وقوع الحوادث الكيميائية في المناطق الصناعية محل الدراسة ، وأنواعها والنتائج المترتبة عنها : - 

أ- مدى وقوع الحوادث الكيمائية 

يشير ( 20%) من عينة الدراسة إلى وقوع حوادث كيميائية في المنشآت التي يعملون بها ، في حين يشير (80%) إلى عدم وقوع مثل هذه الحوادث ، ووقوع الحوادث في المنشآت الكيميائية نتيجة متوقعة نظرا لوجود المخاطر التي تتعرض لها كافة عناصر الإنتاج ، وبالذات العنصر البشري حيث ترتفع نسبة الحوادث نتيجة للخطورة المتعلقة بطبيعة المواد والمتجات الكيميائية في المنشآت محل الدراسة هو من (1-10) حادثة سنويا ، حيث يذكر (13%) من أفراد العينة ذلك ، بينما يذكر (5.3%) منهم أن متويط الحوادث الكيميائية هو من (11-20) حادثة سنويا والجدول يشير إلى أن (5.83%) من أفراد العينة ذكروا أنه لا يوجد حوادث كيميائية . وهذا يتفق تقريبا مع ماذكر في الرسم البياني رقم (22) بأن (80%) ذكرو بعدم وقوع حوادث كيميائية في المنشآت التي يعملون بها . 

ب- نوعية الحوادث الكيميائية ونتائجها 

تتعدد أنواع الحوادث الكيميائية في المنشآت محل الدراسة والتي من أهمها الحرائق ، وإصابات العمال أثناء العمل ، والانفجارات ، والأمراض المهنية يتضح أن إصابات العمال أثناء العمل ، الأهمية الأولى لأنواع الحوادث الكيميائية انتشارا في منشآت العينة (4.39%) من الأهمية من وجهة نظر أفراد العينة ، وهذا يعطي مؤشرا على أن عمال المنشآت على حماية العنصر البشري لأسباب دينية وإنسانية واقتصادية . 
ج – الأسباب البشرية للحوادث الكيميائية 
يتضح من الجدول (2) وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في اسباب تصرفاتهم غير الآمنة والتي تتلخص في نقص مهاراتهم وعدكفاية المعلومات لديهم عن المواد الكيميائية الخطرة مما يودي بالتالي إلىوقوع الحوادث ، وبهذا يعرضون أنفسهم والآخرين للأخطار ، فمثلا يرى (56%) من أفراد العينة بان المعلومات التي لديهم كافية عن المواد الكيميائية الخطرة وان مستوى مهارتهم لا يعرضهم للوقع في المخاطر ، بينما يرى (41%) منهم بان هذه الأسباب تودي إلى وقوع الحوادث الكيميائية دائما أو أحيانا . 

د- نوعية الإصابات بالمواد الكيميائية 
تتعدد أنواع الإصابات نتيجة للحوادث والأمراض المهنية في المنشآت الكيميائية محل الدراسة ، وذلك من وجهة نظر أفراد العينة كما يتضح أن اهم انواع هذه الإصابات هي الجروح ، ثم الحروق ، ثم التسمم ويلي ذلك الأمراض المهنية الأخرى .

يتضح مما سبق تأثر أنواع الإصابات بخواص المواد الكيمائية المتداولة في المنشات الكيمائية محل الدراسة ، والتي من أكثر تداولا المواد السامة (32%) والمواد القابلة للاشتعال (4.22%) والمواد الحارقة (1.21%) والمواد المثيرة والآكلة (4.11%) وهذه المواد تسبب تآكل أو حروق أو إثارة الأجزاء التي تتعرض لها سواء عن طريق الجلد الهضمي مسببة الجروح والحروق والتسمم والحساسية وغيرها للمتعاملين مع هذه المواد . 

أهم نتائج البحث 

1- ضعف الرقابة على أفراد العينة للالتزام وتعليمات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة في المنشآت التي يعملون بها لتحقيق الأمن والسلامة . 

2- عدم وجود أنظمة وتعليمات كافية للعقوبات عند مخالفة أنظمة وتعليمات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة .
3- قصور في توفير المعلومات الكافية والحديثة عن المخاطر الكيميائية . 
4- كفاية الأنظمة والتعليمات المتعلقة باتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة مع وجود بعض التحفظات عن هذه الكفاية . 
5- قصور في برامج التدريب من حيث مناسبتها وكفايتها لإعداد العاملين في مجال المواد الكيميائية ، ومدى الاستفادة منها . وقصورفي وسائل الوقاية . 
6- خطورة المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة على العاملين عند استخدامها 
7- ارتفاع مستوى صيانة الآلات المستخدمة في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة إلا ان الأسلوب المستخدم هو الصيانة العلاجية مما يؤثر سلبا على تحقيق الاهداف الوقائية للامن والسلامة . 
8- توفير ظروف عمل داخلية مناسبة في المنشآت الصناعية التي يعمل بها أفراد 
التوصيات 

1. وضع خطط للطوارئ في المنشآت الكيميائية .

2. توعية العاملين بأهمية دورهم في تحقيق الأمن والسلامة في المنشأة التي يعملون بها . 
3. نشر تعليمات وأنظمة المواد الكيمائية بين العاملين لتعويدهم عليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم اليومي . 
4. اشتراط أن تكون معرفة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة احد متطلبات التعيين للعاملين . 
5. عقد دورات تدريبية خاصة بالتعامل مع المواد الكيميائية . وتوفير وسائل الوقاية الشخصية . 
6. تخصيص أماكن مناسبة لحفظ المواد الكيمائية الخطرة . 
7. توفير المعلومات المتخصصة والحديثة والدقيقة والشاملة عن تعليمات التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة . 
8. تشجيع البحوث العلمية فيما لت تتناوله هذه الدراسة ومنها على سبيل المثال الأساليب الحديثة للوقاية من حوادث المواد الكيميائية الخطرة ، الأسباب السلوكية والنفسية المتعلقة بالحوادث الكيميائية . 
المراجع 

1. أبو شباك ، محمد محمود ، الأضرار الناتجة من الصناعات والمواد الكيميائية وطرق الوقاية منها ، عالم الصناعة ، العدد 23 ، (الرياض : الدار السعودية للخدمات الاستشارية ). 

2. إسلام ، احمد مدحت ، الكيمياء وحياتنا اليومية ، (القاهرة : دار الفكر العربي 1416هـ) 
3. أمين عزيز أحمد وصالح ، ثروت محمد ، الكيمياء الصناعية مدخل في الأسس العلمية والتقنية ، (بغداد ، جامعة البصرة ، كلية العلوم ، 1987).
4. دليل السلامة ، المملكة العربية السعودية ، وزارة الداخلية ، الدفاع المدني ، الرياض 1412هـ
5. الدليل الوقائي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ، الأردن عمان ، 1987م
6. الذياب ، سالم بن سليم ، إرشادات السلامة في المختبرات ، مطابع جامعة الملك سعود ن الرياض 1409هت 
7. الشعيبي ، عمر والغانم محمد ، أمن وسلامة المنشآت ، (الرياض : مطابع الأمن العام ، 1416هـ)
8. الشيخ ، مشعل عبد القادر ، المواد الكيميائية الخطرة ، الدفاع المدني ، الرياض 1420هـ
9. الطيار ، محمد ناصر ، الأخطار الكيميائية ، المملكة العربية السعودية . وزارة الداخلية ، الهيئة العليا للأمن الصناعي ، الرياض 1416هـ.
10. العليان ، حمد بكر المواد الكيميائة ومناولتها وأخطارها وطرق الوقاية والتخلص منها ، بحث مقدم في الندوة الرابعة للامن الصناعي ، (والرياض : الهيئة العليا للامن الصناعي ، 1405هـ) 
11. الفكهاني ، حسن . الموسوعة الحديثة في الامن الصناعي ، ((السلامة والصحة المهنية للدول العربية )) الحزء الاول ، الطبعة الأولى (القاهرة : الدار العربية للموسعات، 1985م)
12. المعتاز ، ابراهيم صالح والحسن ، محمد بن إبراهيم ، السلامة في المختبرات والمصانع الكيمائية ، الطبعة الأولى ، الرياض ، مكتبة الحربي ، 1988م 
13. نظام الدفاع المدني ، (الرياض : الديرية العامة للدفاع المدني ، 1406هـ) 
المراجع أخرى في الموضوع 

1. الألفي ، فيصل صالح (( التخطيط المبكر لمواجهة الكوارث في المدن الصناعية (( ، رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية . الرياض 1409هـ

2. أورفلي ، علي . الوقاية من الحرائق في المختبرات ، (الرياض : الشواف ، 1414هـ ) 
3. أورفلي ، علي ، الأمن الصناعي المعاصر ، (بيروت : دار الهاشم للنشر ، 1985م)
4. البكري ، سعد الحاج . قراءة في أخطار التكنولوجيا الحديثة ، مجلة الفيصل ، العدد 105 ، الرياض : دار الفيصل الثقافية ، 1985)
5. تيم ، حين احمد . الكوارث الصناعية : التحسب لها ومواجهتها ، دراسة مقدمة إلى الندوة السابعة للامن الصناعي العامة في مدينة الجبيل الصناعية ، ( الرياض : اللجنة العليا للامن الصناعي ، 1408هـ ) 
6. جمجوم ، محمد نور ، مقومات الصناعة في المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، (جدة : الدار السعودية للنشر ،1967م) 
7. الحسن ، محمد بن إبراهيم ، الصناعات الكيميائية ومستقبلها في المملكة العربية السعودية ، ( الرياض : الخريجي ،1405هـ) 
8. الخثلان ، عبدالعزيز عبد الله ، السياسة الصناعية واستراتيجية تطوير القطاع الصناعي بالمملكة ، عالم الصناعة ، العدد 18، ( الرياض ك الدار السعودية للخدمات الاستشارية ،1405هـ) 
9. الدوسري ، محمد عتيق مسفر المواد الكيميائية الخطرة بمدينة الرياض ، معهد بحوث البترول والصناعات البتروكيميائية ، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، الرياض ، 1416هـ 
10. الزهراني . (( التخطيط للوقاية من الحرائق في المنشآت البترولية (( رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية للعوم الأمنية ، الرياض ، 1407هـ
11. سالم بن سليم الذياب الصناعات البترولية والبتروكيميائية ومجالات الاستثمار في الصناعات الكيماوية في المملكة ، ( الرياض : مطابع الحميضي ، 1418هـ الطبعة 2)
12. الشرقاوي ، علي . إدارة النشاط الإنتاج في المشروعات الصناعية الطبعة الاولى (بيروت : دار النهضة العربية ، بدون تاريخ )
13. الطعيس ، صالح ناصر ، الموسوعة العربية للسلامة الصناعية ، إصابات العلم ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، (الرياض :مطابع سخر ، 1982م) 
14. عبد الكريم ، عبد المنعم ، اسباب الحوادث الإصابات الصناعية وطرق الوقاية منها ، مجلة التنمية الصناعية العربية (القاهرة : المنظمة العربية للتنمية الصناعية 1986م) 
15. العبري .(( ضمان سلامة المنشآت الصناعية من الحريق )) رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية للعوم الامنية ، الرياض ، 1407هـ 
16. عزيز احمد أمين ، الكيمياء الصناعية ، (البصرة ، جامعة البصرة ، 1987م) 
17. عوض ، عباس محمود ، حوادث العمل في ضوء علم النفس ، ( القاهرة : دار المعارف ، 1971م) 
18. العيسوي ، عبد الرحمن ، الامن الصناعي وسلامة العمال ، مجلة الأمن والحياة ، العدد 62، السنة السادسة ، (الرياض : وزارة الداخلية ، 1408هـ)
19. قرانك جي وجيمس ال فار ، قياس أداء العمل : الأساليب والنظرية والتطبيق ، ترجمة يحيى محمد الحسن ، معهد الإدارة العامة ، جدة ،1987م
20. قريطم عبد الهادي محمد ، إدارة الإنتاج الصناعي ، الطبعة الثانية (الاسكندرية ، دار بور سعيد للطباعة ، 1988م) 
21. الكحيمي ، رشيد عبد العزيز والكناني ، محمد شفيق . المواد الكيميائية السامة والخطرة : في الصناعة والتجارة والزراعة والمختبرات ، شركة الزراعة المتقدمة ، (الرياض: 1414هـ) 
22. كوكيه ، سي بسروا ، الامان الصناعي : الوقاية من الحوادث الصناعية : ترجمة محمد عبد المجيد نصار ، سلسلة الأسس التكنولوجية (القاهرة : مطابع الأهرام التجارية ، بدون تاريخ ) 
23. المبارك ، حمود مريحيل ، الدور المتميز والمطلوب لإدارة الامن الصناعي ، بحث مقدم للندوة الخامسة للأمن الصناعي (الرياض : الهيئة العليا للامن الصناعي ، 1406هـ)
24. محرم فتحي علي . الامن الصناعي ، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الإحساء 1404هـ 
25. مذكور ، قطب شعيب ، الامن الصناعي ، مجلة الإدارة العدد 2 ( القاهرة : اتجاد جمعيات التنمية الإدارية ، 1985م)
26. مرسي ، سيد عبد الحميد ، عليم النفس والكفاية الإنتاجية ، (القاهرة ، مكتبة وهبة ، 1981) 
27. المرعي ، احمد محمد السلامة والامن في المؤسسات والمنشآت ، ( الكويت : مكتبة الفلاح 1417هـ) 
28. مهدي ، مجيد مهدي ، المخاطر الكيميائية والوقاية منها ، الطبعة الاولى ، (بغداد : مطبعة جامعة بغداد ، 1978)
29. الهندواي ، وفيه احمد . سياسات المن والسلامة المهنية ، مجلة معهد الإدارة العامة ، الرياض (العدد 82) شوال 1414هـ
كيف نفعل تطبيق أنظمة ومعايير السلامة في منشآت المباني في المملكة العربية السعودية 

                                    إعداد 

                         المهندس / علي بن محمد السواط 

                           مدير عام إدارة تنسيق المشاريع 

                                   امانة مدينة الدمام 

                    بحث مقدم 

                          لمؤتمر الدفاع المدني العشرون 

                                       1425هـ

                          تحت شعار 

                       سلامة المنشآت ... أهداف وغايات 

ملخص :

تعيش المملكة نهضة عمرانية واسعة شملت عمرانية واسعة شملت جميع المدن والقرى ، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين عناية خاصة بسلامة المواطنين والمقيمين والحافظ على أرواحهم وممتلاكاتهم من المخاطر ، وإذا كان المأوى أ المسكن يعد من أهم الحاجات الإنسانية فإن توفر اشتراطات ومعايير السلامة فيه اصبح مطلبا ملحا لكي لا يصبح هذا المسكن مكانا لحدوث كارثة لا سمح الله ، ومن هنا بات من الضروري النظر في تفعيل متابعة وتبيق معايير واشتراطات ووسائل السلامة في منشآت المابني في المملكة بمزيد من العناية والاهتمام ، وهنا يمكن أن يثار تساؤل عن مدى تطبيق معايير واشتراطات السلامة اثناء تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني ، قد يكون من الصعب الإجابة على هذا التساؤل في ظل ضعف التنسيق وعدم فاعلية الاتصال بين الأمانات والبلديات من جهة وبين إدارات الدفاع المدني من جهة أخرى ، وقد يزيد من تفاقم هذه الأشكالية عدم وجود مرجعية فنية موحدة لمعايير واشتراطات السلامة في المباني في ظل تأخر صدور كود البناء الوطني الموحد ، هذه المرجعية التي يفترض أن تحدد مواصفات واشتراطات ومتطلبات السلامة أثناء مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة للمابني مع إيضاح واجبات ومسئوليات الجهات ذات العلاقة مثل الأمانات والبلديات وإدارات الدفاع المدني والمكاتب الاستشارية والهندسية المصممة والمشرفة على التنفيذ بالإضافة إلى شركات المقاولات المنفذة والمشغلين والمستخدمين 
هذه الورقة ماهي إلا محاولة للبخث في جوانب اشتراطات السلامة في منشآت المباني في المملكة وتلمس السبل الكفيلة بتفعيل أوجه التعاون بين الجهات المعنية بتراخيص البناء والجهات المختصة بمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة في المباني من خلال مناقشة مسئولياتها وواجباتها ومستوى الاتصال والتنسق فيما بينها وستركز هذه الورقة على وجه الخصوص على دور ومسئوليات الامانات والبلديات وإدارات الدفاع المدني نظرا لكون الامانات والبلديات هي الجهة المسئولة عن ضبط التنمية العمرانية وإصدار فسوحات وتارخيص البناء وبالمقابل فإن إدارات الدفاع المدني هي الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة بشكل عام بما في ذلك المباني والمنشآت ، ومن هنا فإن أي جهد أو مبادرة تجاه تفعيل تطبيق أنظمة ومعايير السلامة في المباني يجب أن تتم من خلال الدعم والتنسيق المباشر والاتصال بين هاتين الجهتين . تقترح هذه الورقة بعض الخطوات العملية لتفعيل تطبيق أنظمة واشتراطات السلامة في منشآت المباني في المملكة من خلال تعزيز أوجه التنسيق والاتصال والتعاون بين الامانات والبلديات وبين إدارات الدفاع المدني مما سيسهم بشكل كبير في ضمان ورفع كفاءة تطبيق تلك الاشتراطات وفق رؤية واضحة وبطرق علمية صحيحة . 
                                                                        رئيس اللجنة العلمية 
1. مقدمة :
مع التطور التكنولوجي الهائل في تقنيات التشييد وصناعة مواد البناء والأثاث والديكورات والاجهزة الكهربائية والميكانيكية المختلفة أصبحت المباني في هذا العصر أشبه ما تكون بالمصانع او المعامل الصناعية المعقدة ، فأصبحت تصمم وتنفذ وفق أحدث الطرز المعمارية وتجهز بمنظومة ضخمة من الأجهزة والمعدات والأثاث والمقتنيات ووسائل الراحة ، ان هذا التحول في شكل ومضمون البناء من الأنماط التصميمية التقليدية باستخدام المواد المحلية البسيطة إلى أشكال وطرز المنشآت الضخمة والمباني عالة الارتفاع ذات الانظمة المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية المعقدة قد احدث خللا كبيرا في مفهوم السلامة في المباني وكانت له تبعاته المتعلفة بحدوث الكوارث التي قد تتسبب في إزهاق الارواح وخسارة الممتلكات ، وقد قيل أن ( لكل شي ثمن ) فهذه المباني الشاهقة والمتكدسة بالاثاث والديكورات والاجهزة التي نظن انها تحقق لنا مزيدا من الرفاهية وربما قليلا من الامان أصبحت في حالات كثيرة بيئة ملائمة تشجع على نمو الكوارث والحوادث وأهمها الحرائق التي لاتعترف بجمال وروعة ورفاهية المبنى ولا بأثاثه ومقتنياته أو حتى من يسكنون فيه . وأما هذه التحديات الكبيرة وتنامي مخاطر المبنى والمنشآت بسبب زيادة احتمالية تعرضها للكوارث والحوادث تبرز أهمية تطوير وتفعيل اوجه التنسيق والتعاون بين إدارات الدفاع المدني والبلديات كي تكون قادرة على حماية السكان والممتلكات وجعل البيئة المشيدة بيئة عمرانية آمنة ، هذه الحماية قد تصبح عديمة الفائدة في حالات كثير إذا لم تكن مقننة ومستهدفة بشكل علمي من بداية تصميم المبنى بحيث تكون مزروعة في جذور البناء وفي أعماق انظمته المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وليست مجرد ملحقات أو إضافات روتينية يتم تعليقها على أجزاء وعناصر المبنى بعد الإنتهاء من تشييده وربما بعد مرور عدة سنوات من تشغيله ، وقد تصبح أجهزة وأنظمة السالمة في هذه الحالة أشبه بالعناصر الجمالية فقط دون أن تكون لها قيمة وظيفية ملموسة ولعل مايعزز مصداقية هذه النظرة أن كثير منها لا تعمل عند الحاجة بسبب قصور أعمال تشغيلها وصيانتها مع مرور السنوات . 
ونحن عندما نذكر (سلامة المباني ) في هذه الورقة إنما نقصد جميع السبل والإجراءات والمتطلبات والأنظمة والقوانين والمواصفات التي تصب في إطار تحقيق السلامة الوقائية بمفهومها الشامل في المباني إبتداء من تخطيط المدينة ومرورا بتصميم المباني وتنفيذها وتشغيلها واستخدامها وهدمها بعد انتهاء أعماها الافتراضية ، وإذا كان حديثنا منصبا على سلامة المباني بالذات فأن هذا الحديث سيتطرق بشكل أو بآخر إلى جهتين رئيسيتين لهما اتصال مباشر بسلامة المباني والمنشآت ، فالبلديات هي الجهة المخولة نظاما بتخطيط الدن ، وضبط التنمية العمرانية وإقرار واعتماد مخططات وتصاميم المباني وإصدار الفسوحات اللازمة للبناء ، اما إدارات الدفاع المدني فهي الجهة المناط بها الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات في هذه المباني منذ المراحل الأولى لإنشائها ومرورا بتشغيلها واستخدامها وانتهاء بهدمها والتخلص منها ، ومن هنا يمكننا القول بأن البلدياتمن جهة وإدارات الدفاع المدني من جهة أخرى هما قطبا معادلة السلامة في المباني ولديهما مسئولية مشتركة تجاه سلامة المباني والمنشآت وهو مايجعل منهما جهتين متكاملتين في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة إذا ما تحقق التنسيق المطلوب والاتصال الفعال بينهما ، إلا أن واقع الحال قد لا يكون بمثل هذه المثالية في ظل معوقات كثير ربما تحول دون إيجاد المتوى المظلوب من التنسيق والاتصال والتعاون بين هاتين الجهتين ولعل ابرز تلك المعوقات البيروقراطية وبطء الإجراءات وعدم وجود قرق تنسيق وقنوات اتصال مفتوحة بين الجهتين على جميع المستويات . بما فيها الإدارة العليا والمستويات التنفيذية الدنيا ، كما أن ضبابية الصورة تجاه مفاهيم السلامة وعدم وضوح الأدوار والمسئوليات وغياب المرجعية الفنية الموحدة وتعدد الأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة المباني جميعها أسهمت في تدني مستوى السلامة في المباني والمنشآت . هذه الورقة تهدف وبشكل أساسي إلى البحث طبيعة العلاقة بين البلديات وإدارات الدفاع المدني وما يجب أن تكون عليه لتحقيق الهدف المشترك المنشود وهو ضمان ورفع مستوى كفاءة تطبيق معايير واشتراطات السلامة في المباني والمنشآت في المملكة للحفاظ على الارواح والممتلكات ، وستخلص هذه الورقة إلى بعض الخطوات العملية المفترحة لتفعيل تطبيق أنظمة واشتراطات السلامة في المباني في المملكة عن طريق رفع كفاءة التنسيق والاتصلا والتعاون بين البلديات وإدارت الدفاع المدني لتحقيق هذا الهدف ، وقبل صياغة ملامح هذه الخطوات يستوجب الامر الخوض في بعض معوقات تطبيق هذه الاشتراطات وصعوبات التنسيق والاتصال والتعاون بين البلديات وإدارات الدفاع المدني في الوقت الحاضر وتلمس العوامل التي من شأنها تفعيل هذه العلاقة وهو ما سيتم عرضه وبحثه في هذه الورقة من زوايا متعددة .
2- أنظمة وقوانين السلامة في المباني : 

قبل الحديث عن طبيعة العلاقة بين البلديات وإدارات الدفاع المدني يتوجب علينا الخوض في قوانين وأنظمة سلامة المباني بشكل عام في الممكلة لأن تلك الأنظمة والقوانين ستكون بمثابة التقاطع ومحور الارتكاز الذي حوله العلاقة المفترضة بين البلديات وإدارات الدفاع المدني في المملكة . يجب أن نتحلى بقدر من الشجاعة ونسأل أنفسنا هل مفهوم (سلامة المباني والمنشآت ) معرف لدينا بشكل واضح وهل أهداف هذا المفهوم والخطط التي تحقق تلك الأهداف مرسومة بدقة وهل أعددنا لوائح وآليات وإجراءات التنفيذ التي تضمن لنا تحيقيق هذه الأهداف ، وإذا كان الأمر كذلك فهل جميع الجهات ذات العلاقة مثل إدارات الدفاع المدني والبلديات والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات والأفراد متفقين جميعهم على مفاهيم السلامة وخططهم وأهدافها ، وهل يعي كل طرف من هذه الأطراف دوره في هذه العملية وعلاقته بالأطراف الأخرى لتحقيق الاهداف المشتركة . أسئلة كثيرة قد تفودنا إلى جذور المشكلة التي ربما لاتكون غياب الانظمة والقوانين الخاصة بسلامة المباني بقدر ما هي غياب واضح للتواصل والتنسيق والعمل الجماعي  المنظم تجاه تحقيق الأهداف  المنشدة وقد لا يكون من الصعب سن القوانين والانظمة والتشريعات ولكن يبقى المحك الحقيقي في تطبيقها وجعلها موضع التنفيذ ، فقد أشار مدير عام الدفاع المدني في تعقيب صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية إلى أن وضع الخط المناسبة وإعداد اللوائح والاشتراطات تحد من وقوع الحرائق (1) ونحن لانختلف مع سعادة مدير عام الدفاع المدني حيال أهمية الخطط واللوائح والاشتراطات ولكن السؤال المطروح هنا كيف نتأكد من تطبيق مثل هذه اللوائح والاشتراطات وكيف يمكن أن نحد من وقوع الحرائق إذا لم تكن تلك اللوائح والاشتراطات مطبقة على الوجه المطلوب . لقد صدرت قائمة من الانظمة واللوائح بسلامة المباني والمنشآت في الممكلة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وبعض الجهات المختصة في العقدين الماضين ، فقد صدر في مطلع الثمانينات ( نظم حماية المباني من الحرائق ) من إصدار إدارة المواصفات بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (2) بينما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في العام 1983م مجموعة من تعليمات السلامة ومنها : ( تعليمات السلامة للفنادق والمدارس والمستشفيات ، تعليمات السلامة للمصاعد الكهربائية ، تعليمات السلامة للمنازل التي تتكون من دورين فأقل ، تعليمات السلامة لمخطات البنزين ، تعليمات السلامة للمباني العالية ومهابط الطائرات الخ ) وفي العام 1411هـ أصدر مجلس الدفاع المدني بعض اللوائح ومنها (لائحة قواعد السلامة الواجب إتباعها في مواقع الإنشاءات ) (4) ( ولائحة شروط السلامة الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والافراح ) (5) ثم أصدر نفس المجلس في العام 1414هـ (لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية ) (6) وتم مؤخرا إصدار ( متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني ) من قبل الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتم إصدار هذا المرجع استنادا لتكليف أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المنعقد في مسقط من 29-30 جمادى الآخرى من عام 1417هـ ،وقد نص التكليف على ان تقوم اللجنة الفنية بأمانة دول المجلس بوضع اشتراطات السلامة والإشراف الوقائي للمباني والمنشآت (7) إلا أن عدم تطبيق مثل هذه الأنظمة والأشتراطات وعدم الألتزام بمضمونها بالشكل المطلوب من قبل جميع الأطراف جعل ثمرتها أقل من المتوقع والمأمول ، وهذا الإصدار القيم الذي بذلت فيه اللجنة الفنية بأمانة المجلس جهدا كبيرا يستوجب أن يستكمل التخطيط لتنفيذه والإشراف على تطبيقه من قبل لجان قانونية وإدارية وإشرافية متخصصة ، على أن يتم إيضاح دور ومسئولية كل جهة مع إقرار لائحة (غرامات وجزاءات ) يتم تطبيقها من قبل الجهات المختصة بحق من يقصر في أداء الدور المطلوب منه . 
من جهة أخرى ما تأتي جهة واحدة ومهما بلغت من الخبرة والمعرفة وتقوم بسن الأنظمة ووضع الخطط والآليات وتطلب من الأطراف الأخرى إتباعها وتنفيذها دون إشتراكهم في وضع الخطط والآليات وجعلهم جزء منها فلن يتحقق التنفيذ المستهدف بالشكل المطلوب ، وهنا يشير بعض خبراء الإدارة إلى أن التخطيط الفعال يتم منخلال إشراك جميع الأطراف في عملية التخطيط وهذا يجعلهم متحمسين للخطة ومستوعبين لها (8) ويشير آخرون إلى عدم إمكانية تنفيذ الخط بشكل كامل مالم تكن هناك طرقا للتأثير أو حتى للإجبار على إتباع وتنفيذ تلك الخطط (9) ولذلك فإن تطفيق خطط وآليات السلامة في المباني يتطلب قيام الدفاع المدني بالتأثير في الآخرين وإقناعهم بأهمية ذلك التطبيق ، كما أن مفهوم السلامة شامل وتتحكم في تحقيقه أطراف عديدة وهو ماستوجب العمل الجماعي من قبل جميع الأطراف ، وهذا العمل الجماعي لن يأتي في ظل التباعد والتنافر الحاصل بين البلديات وإدارات الدفاع المدني وهما الجهتان اللتان من المفترض أن تقودان هذا العمل الجماعي وأن تقومان بدور القائد والموجه للأطراف الأخرى ، كما أن غياب آليات وبرامج التنفيذ وعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأهداف والأدوار والمهام المسئوليات والعلاقة بين الأطراف يقف عائقا أمام مسيرة العمل الجماعي .
3. تعدد واختلاف مفاهيم السلامة .

يجب أن نتعرف بأن بعض مفاهيم واشتراطات سالمة المباني والمنشآت لدينا لازالت غير واضخة المعالم ، وقد يصل الأمر احيانا لدرجة التضارب فيما بينها أو التعارض مع بعض الاشتراطات الأخرى كالاشتراطات الامنية على سبيل المثال ، فقد نشرت إحدى الصحف المحلية لدرجة التضارب فيما أو التعارض مع بعض الاشتراطات الأخرى كالاشتراطات الامنية على سبيل المثال ، فقد نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا يشير إلى تعميم المسئولين في الدفاع المدني وتنبههم لأفراد المجتمع بعدم تركيب الحواجز والعوائق ( شبك الحرامي ) على نواذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الارضي من مبانيهم وهذا الاشتراط منصوص عليه أيضا في إحدى فقرات الجزء الأول من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق الصادر من المديرية العامة للدفاع المدني (10) وبعد أسابيع قليلة من نشر هذا الخبر طالعتنا نفس الصحيفة بخبر آخر مفاده أن احد الأطفال سقط من عمارة سكنية عالية سكنية عالية الارتفاع وتعرض للوفاة في المباني السكنية خاصة في الادوار العليا (11) وهنا نلاحظ التناقض الواضح بين الطلبين فالأول لا ينصح بتركيب شبك الحماية لكي لا يعرقل عمليات الهروب والانقاذ عند حدوث الحرائق والآخر ينصح بتركيب هذا الشبك لحماية الأطفال من السقوط من الأماكن العالية ، وهكذا فإن مفهوم السلامة متشعب ومعقد وقد يختلف حسب الزمان والمكان ، كما أ، النظر لهذا المفهوم من زوايا مختلفة يخلق اختلافا في التدابير والإجراءات المطلوبة لتحفيفه ، من جانب آخر فلازال هناك بعض التعارض والتضارب بين بعض اشتراطات الدفاع المدني المتعلفة بالسلامة وبين اشتراطات الأمن والشرطة المتعلقة بالجوانب الأمنية ومكافحة الجريمة كسرقة المنازل على سبيل المثال ، ففي إحدى الحالات التي مرت على إحدى البلديات في المنطقة الشرقية كان الدفاع المدني مصرا على استحداث باب في مكان ما في المبنى لأغراض متعلقة بالسلامة بينما كانت الشرطة مصرة على إغلاق هذه الباب لدواعي أمنية (12) من الحالتين السابقتين بتبين لنا أهمية إيضاح وتوحيد مفاهيم السلامة بشكل دقيق بعيد عن اللبس بحيث لا تكون معارضة أو متناقضة أو مختلقة من جهة لأخرى أو من شخص لأخر وان تراعي الجوانب الأخرى الأنية والوظيفية والجمالية في المباني ، بالإضافة إل اهمية أن يكون هناك تنسيق وتوافق وإنسجام بين اشتراطات وقرارات الدفاع المدني واشترطات وقرارات الأمن وهما كما هو معلوم ينتميان لوزارة واحدة .
4- الأطراف الرئيسية المتداخلة في سلامة المباني :
عند الحديث عن موضوع سلامة المباني والمنشآت فإن هناك جهات عديدة لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع ، كما أن هناك جهات اخرى ذات علاقة بالموضوع بصورة غير مباشرة وقد لا تتسع هذه الورقة لتغطيتها ، على أية حال سيقتصر الحديث هنا على الأطراف الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بسلامة المباني والمنشآت وهي : إدارات الدفاع المدني ، الأمانات والبلديات ، المكاتب الهندسية وشركات المقاولات بالإضافة إلى الملاك من المواطنين الأفراد . 

4-1 الدفاع المدني : 
حدد نظام الدفاع المدني في المملكة الصادر في عام 1406هـ مفهوم الدفاع المدني بأنه : (( مجموع الإجراءات والاعمال اللازمة لحماية السكان من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل  في المرافق العامة وحماية مصادر الثروات الوطنية في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ ))(13) ومنذ  صدور قرار مجلس الوزراء رقم 25بتاريخ 32/1/1406هـ بتشكيل مجلس الدفاع المدني المكون من وزير الداخلية رئيسا وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وهذا المجلس يبذل جهودا سخية سعيا لتحقيق الأهداف التي أوجد من أجلها ومنها وضع السياسات العامة والخطط والمشاريع التنفيذية للدفاع المدني مع تحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكونية الأخرى في هذا الخصوص ، كما أن من اختصاص هذا المجلس إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الوجب توفرها في مختلف المباني السكنية والمنشآت بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة (14) وقد أصدر مجلس الدفاع المدني عدد من اللوائح الهامة مثل : (لائحة قواعد السلامة الواجب إتباعها في مواقع الإنشاءات ولائحة شروط السلامة الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والافراح والمسارح ، ولائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية ) ، وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الدفاع المدني إلا ان النتائج الملموسة على أرض الواقع لاتزال أقل من المأمول وهو مايستوجب النظر في تشكيل لجنة دائمة منبثقة عن مجلس الدفاع المدني تضم ممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة على ان يكون من مهام هذه اللجنة إصدار الآليات التنفيذية الخاصة بتطبيق مايصدر من المجلس من أنظمة ولوائح وقرارات ومتابعتها والرفع للمجلس باستمرار عن معوقات وصعوبات لاتطبيق لكي يتخذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإزالة العراقيل التي قد تحد من تطبيق أنظمة ولوائح السلامة على الوجه المطلوب . ولأن الكمال لوجه الله تعالى فإن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تعزيز من قبل الدفاع المدني في المملكة ومنها الجوانب الإعلامية وإشاعة مفاهيم السلامة لكي  تصبح جزء من ثقافة الافراد والجماعات وعنصرا أساسيا لدى الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء ، فقد أشارت إحدى الدراسات المتخصصة التي قام بها أحد ضباط الدفاع المدني إلى تدني مستوى العلاقة بين الدفاع المدني والجمهور ، كما ابرزت نفس الدراسة ضعف التوعية الإعلامية بمهام وأعمال الدفاع المدني وقلة الإرشادات والتعليمات الموجهة للسكان ، (15) ولذلك فالمطلوب من الدفاع المدني هو العمل الجاد على إشاعة مفاهيم السلامة وإيضاح حقيقة أنها مسئولية جماعية وليست مسئولية جهة واحدة .
من جهة أخرى فقد صدرت تعاميم عديدة وتعليمات واضحة من قبل ولاة الأمر تلزم جميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الدفاع المدني إلا أن هذا التنسيق لم يرقى إلى المستوى المطلوب ، وقد يكون التقصير في ضعف التنسيق ناتج من الجهات الاخرى وليس من الدفاع المدني إلا أن المسئولية الوطنية تبقى ملقاة على عاتق الدفاع المدني للتواصل مع تلك الجهات وتوعيتها وقيادتها باتجاه تحقيق أهداف السلامة ، فوجود الأنظمة والتعاميم والتعليمات لم يعد كافيا لإلزام الجهات الاخرى وحثها على التنسيق والتعاون مع الدفاع المدني إذ ان المبادرات المخلصة تبقى إحدى أهم الادوات الناجحة لتفعيل هذا التعاون من خلال فتح قنوات التواصل والحوار وتشكيل اللجان التنفيذية المشتركة ولجان المتابعة من الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بحيث تصبح الأنظمة والتعليمات بمثابة القاعدة والمرتكز لمثل هذه  الجهود الحثيثة .
4-2 الأمانات والبلديات : 

الأمانات والبلديات هي الجهات المسئولة عن تخطيط المدن والقرى وضبط التنمية العمرانية بها وتقديم الخدمات بالبلدية للساكنين ، فقد ورد في نظام البلديات والقرى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6/2/1397هـ والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريح 21/2/1397هـأن البلدية تقوم بجميع الأعمال واتخذاذ التدابير اللازمة المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميعها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة . وقد أشار النظام المشار إليه إلى أن : البلديات هي من تقوم بالترخيص بإقامة الإنشاءات والابنية ومراقبتها ، كما شدد هذا النظام على أن تقوم البلديات بالمحافظة على السلامة والراحة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفاءها وهدم الابنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منا وإنشاء الملاجئ العامة (16)

إن من الشائع عند تقييم مشاريع المباني وإصدار تراخيص البناء من قبل الأمانات والبلديات أن يتم تقييم الجوانب المعمارية فقط والتأكد من الإلتزام بالشروط التنظيمية كاستخدامات الأراضي والارتدادات وعدد الوحدات وعدد الادوار مع إغفال الجوانب الإنشائية والكهربائية والميكانكية وأمور السلامة(17) مع العلم بأن هذه الجوانب تعتبر اساسية في الحكم على سلامة المبنى والوقاية من الحرائق والانهيارات ، وحتى الجوانب المعمارية التي تتم مراجعتها من قبل مهندس البلدية قبل إصدار التراخيص اللازمة فعادة مايتم تقييمها من منظور جمالي مع عدم مراعاة الجوانب المتعلقة بالسلامة مثل : عدد ومواقع ومساحات المداخل والمخارج والممرات والسلالم ونوعية المواد المستخدمة والأنظمة الموجودة وفصل أجزاء المبنى إلخ . 

يجب أن يدرك المسئولون في الأمانات والبلديات أهمية تأهيل وتدريب مهندسيهم وأجهزتهم الفنية في مجال سلامة المباني والمنشآت لي يكونوا مؤهلين وقادرين على مراعاة جوانب السلامة أثناء مراجعة التصاميم والمخططات والمواصفات التي ترد إليهم بغرض الحصول على التراخيص والفسواحات ، وعندما تصبح هناك قناعة لدى أصحاب القرار في الامانات والبلديات بأهمية هذا الأمر فإن هناك طرقا عديدة لتحقيق هذا المطلب مثل التنسيق مع الدفاع المدني لكي يقوم بتنظيم دورات قصير مخصصة لمهندسي الأمانات والبلديات في جوانب سلامة المباني والمنشآت أو من خلال بعض الجامعات والمعاهد المتخصصة في المملكة 
من جهة أخرى فإن الامانات والبلديات تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا في تأهيل المكاتب الهندسية والاستشارية في مجال السلامة وأن تلزمها بإتباع أنظمة ولوائح السلامة أثناء تصميم المباني والمنشآت والإشراف على تنفيذها ، فعلى سبيل المثال يوجد لدى أمانة مدينة الدمام قائمة معتمدة من المكاتب الهندسية والاستشارية الموجودة بالمنطقة والتي يسمح لها بعمل تصاميم المباني وتقديمها للأمانة للحصول على التصاريح اللازمة ، ويمكن أن يتم تأهيل وتطوير هذه المكاتب في مجال السلامة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني من خلال التواصل معها وإطلاعها على المواصفات والاشتراطات ولوائح السلامة وتشجيعها على تطوير أجهزتها الفنية وكوادر البشرية في مجال السلامة وإذا تطلب الأمر عقد دورات تدريبية مخصصة للمهندسين العاملين في تلك المكاتب . 

4-3 المكاتب الهندسية وشركات المقاولات :
إن المكاتب الهندسية وشركات المقاولات بمثابة الأدوات التي يمكن أن تفعل أو تعطل تنفيذ اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت ، وعندما يكون هناك بعض القصور والتهاون في تطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت من قبل بعض المكاتب الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات فقد لا يمثل ذلك ضعفا في اداء تلك المكاتب والشكات بقدر مايمثل قصورا في التنسيق بين الجهتين المسئولتين عن سلامة المباني والمنشىت وهما البلديات والدفاع المدني ، ومن هنا فإن تعزيز العلاقة أو جه التنسيق والتعاون بين البلديات والدفاع المدني سيقودنا إلى تطوير أداء تلك المكاتب والشركات وتأهيلها على الوجه المطلوب فيما يتعلق بأمور السلامة  أثناء التصميم والتنفيذ . لقد أصدر مجلس الدفاع المدني (لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة ).وتتضمن هذه اللائحة إيضاح المهام والشروط والإجراءات والاحكام الخاصة بتأهيل المكاتب الاستشارية والشركات الهندسية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والتي يتم تأهيلها للعمل في مجال استشارات نظم السلامة الهندسية وقد أشار احد ضباط الدفاع المدني المسئولين في مدينة الدمام إلى انه حتى الآن لم يتقدم أي مكتب هندسي أو استشاري في المنطقة الشرقية للحصول على اللائحة والبدء بإجراءات التأهيل (19) ومعنى ذلك ان هذه اللائحة لم تطبق ولم يتم الالتزام بها من قبل أي مكتب هندسي ، إذا أردنا أن نخوض في أسباب تعطل تنفيذ هذه اللائحة فقج يكون السبب الأول غياب التنسيق بين الدفاع المدني والبلديات ، ولو يتم إشراك البلديات في تطبيق هذه اللائحة لتحققت بعض النتائج الإيجابية نظرا لما تملكه البلديات من سلطات واسعة على المكاتب الهندسية والاستشارية ، أضف إلى ذلك أن تلك اللائحة أشبه ما تكون بالمثالية في حين كان يتوجب أن تكون أكثر تبسيطا وأن تتم بالتدرج على مدى سنوات لجذب المكاتب الهندسية إلى التأهيل وفق تلك اللائحة ، من جهة أخرى كان يتوجب على الدفاع المدني التنسيق والتواصل مع وزارة التجارة واللجنة الهندسية التي تصدر تصاريح مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والاستشارية لتفعيل تطبيق هذه اللائحة منذ بداية إصدار التصاريح المهنية لتلك المكاتب أو عند تجديدها . وقد استهدفت هذه اللائحة إيجاد مكاتب استشارية وهندسية متخصصة في السلامة ومكاتب هندسية غير متخصصة في السلامة ، لماذا لا تكون جميع المكاتب الهندسية والاستشارية الموجودة لدينا متخصصة ومؤهلة في مجال سلامة المباني والمنشآت ، نحن لانطالب بهذا التأهيل في يوم وليلة ولكن البداية مطلوبة في هذا الوقت بالذات ، وكما هو معلوم فإن أحد أهم مقومات تصاميم المباني أن تحقق الدرجة المطلوبة من السلامة ، ولذلك يجب أن لانفصل أمور السلامة في المباني عن جوانب التصميم الأخلى كالجوانب المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكة ، بل يجب أن تكون مدمجة بها لتحقيق الأهداف الوظيفية للمبنى وتحقيق معدلات أكبر للسلامة في ذات الوقت ، وعليه فلا يجب أن تكون اشتراطات السلامة أشبه بالإضافات الكمالية التي يتم تزويد المبنى بها بعد الإنتهاء من عمليات التصميم والإنشاء وربما التأثيث والتجهيز ، وإنما يجب إيجادها في أساس فكرة التصميم وأن تمر بجميع مراحل التطوير والدراسات لجميع عناصر التصميم بحيث تكون منسجمة ومتوافقة مع أنظمة وعناصر المبنى ، وهنا نشير إلى أهمية إلمام المهندسين المعمارين على وجه الخصوص والمكاتب الهندسية والاستشارية بمتطلبات واشتراطات ومعايير السلامة في المباني أسوة بإلمامهم بالجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية لعمليات التصميم والإنشاء . وهنا نتساءل هل سبق ان قام الدفاع المدني أو أي جهة هندسية أو أكاديمية متخصصة بسلامة المباني والمنشآت بتقديم برامج تدريبية أو دورات قصيرة عن اشتراطات ومعايير السلامة في المباني بحيث يستفيد منها المهندسون المعماريون العاملون في المكاتب الهندسية والاستشارية ، وقبل ذلك ربما نتساءل هل توجد مناهج أكاديمية عن سلامة المباني تدرس لطلاب كليات الهندسة والعمارة في الجامعات السعودية، لقد أشار مدير عام الدفاع المدني في المملكة في تعقيب نشرته إحدى الصحف المحلية إلى عدم وجود تخصصات في المعاهد والجامعات السعودية تهتم بفروع الدفاع المدني (20) وهو مايستوجب إعادة  النظر في هذا الموضوع من قبل المسئولين في جامعاتنا الوطنية المتخصصة . قد ينظر البعض إلى القصير الحاصل من المكاتب الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات فيما يتعلق بسلامة المباني والمنشآت على أنه جزء من حالة الضياع والعشوائية التي تعيشها هذه المكاتب والشركات في ظل عدم وجود ضوابط وتنظيمات لمزاولة المهن الهندسية والمقاولات في المملكة ، ولهذا فإن التعجيل بإصدار كود البناء الوطني والعمل على تنظيم سوق المهن الهندسية وقطاع المقاولات سيكون له أثر إيجابي كبير على رفع مستوى سلامة المباني والمنشآت بشرط أن ينظر إلى الإلتزام بمواصفات واشتراطات السلامة كحد المعايير الأساسية في تأهيل وتصنيف تلك المكاتب والشركات والسماح لها بمزاولة المهنة، وبذلك نكون قد شجعنا تلك المكاتب والشركات ودفعناها إلى جعل أمور السلامة جزء أساسيا من عملها وخبرتها الفنية والهندسية . 
4-4 أفراد المجتمع : 
مع الأسف الشديد فإن كثيرا من أفراد المجتمع لا زالوا ينظرون لتوفير اشتراطات السلامة في مبانيهم ومنشآتهم على انه عبء مالي إضافي ، فعندنا يقوم شخص ماببناء مشروع سكني أو تجاري وتنقص ميزانيته أثناء تنفيذ المشروع فإن أول مايعدم عليه هو إلغاء أنظمة السلامة في المبنى ، من جهة أخرى فإن النظرة الاقتصادية المفرطة من قبل بعض الأشخاص قد تكون لها عواقب وخيمة أيضا ، فعندما يرغب شخص في إنشاء مبنى في مركز المدينة عل سبيل المثال فإنه قد يرفض زيادة مساحة الدرج أو توفير سلالم للطوارئ بحجة إرتفاع سعر المتر المربع من الارض في مثال هذه المنطقة والذي قد يصل إلى الفين أو ثلاثة آلاف ريال، ويتصدىلهم من خلال فرض اشتراطات السلامة اللازمة إضافة إلى إشاعة ونشر مفاهيم السلامة بين أفراد المجتمع . 
5. التنسيق بين البلديات وإدارات الدفاع المدني : 
5- نظرة تاريخية سريعة :
عندما عقد المؤتمر اثاني لرؤساء البلديات والمجمعات القروية برعاية وزارة الشئون البلدية والقروية في جمادى الأولى من عام 1406هـ بالمدينة المنورة تم تناول العلاقة بين البلديات والدفاع المدني وكان هذا الموضوع احد محاور المؤتمر الرئيسية ، وقد أوصى المؤتمر بأن يكون هناك تنسيق دائم بين  البلديات والدفاع المدني في مراقبة المباني والمنشآت وتم التركيز بشكل كبيرعلى أهمية التنسيق بين الجهتين عند إصدار اللوائح الخاصة بقواعد السلامة (21) ولعى الرغم من مضي أكثر من تسعة عشر عاما على انعقاد ذلك المؤتمر وانتشار وسائل الاتصال الحديثة وانضمام كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة لأجهزة الدفاع المدني والبلديات خلال هذه السنوات إلا ان التنسيق بين الجهتين لازال حتى الآن دون المتوقع والمأمول . وقد أشار مدير عام الدفاع المدني في تعقيب نشرته إحدى الصحف المحلية إلى أن الدفاع المدني يقوم بدراسة كافة مخططات السلامة للمباني والمصانع ومحطات الوقود التي تحال إليه من البلديات من قبل متخصصين في مجال السلامة الصناعية والميكانيكية والكهربائية (22) ونحن نتفق مع سعادة مدير عام الدفاع المدني بأن الدفاع المدني يقوم بجهود طبية فيما يحال إليه من مخططات من البلديات ، ولكن ماذا عن المخططات التي لا تحال إلى الدفاع المدني من قبل البلديات وهي كثيرة إذ أن الغالبية العظمى من مشاريع المباني بما فيها المباني التحارية وعمارات الشقق السكنية الكبى لاتحيلها بعض البلديات للدفاع المدني ، بالمقابل فإن كثيرا من إدارات الدفاع المدني لازالت تنقصها الأعداد الكافية من الكوادر الهندسية المتخصصة لأداء العمل المطلوب ومراجعة التصاميم والمخططات التي ترد من البلديات ، هذا يقودنا للتأكد على أهمية تعزيز إدارات الدفاع المدني في جميع مدن المملكة بالأعداد الكافية من الضباط المتخصصين في الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية والميكانيكية والصناعية ، كما يجب أن تكون هناك آليات واضحة المعالم تحدد ماهي المخططات التي يلزم إحالتها من قبل البلديات للدفاع المدني بغرض مراجعتها وإقرارها في نواحي السلامة لكي لايبقى هذا الموضوع اجتهاديا وعائما بين الجهتين . من جانب آخر فقد أضارت إحدى الدراسات إلى ان شريحة كبيرة من المجتمع لاتعرف من مهام وأعمال الدفاع المدني سوى إطفاء الحرائق فقط (23) وربما يكون هذا الفهم القاصر لمهام ومسئوليات الدفاع المدني . 
موجود أيضا لدى بعض المسئولين والمهندسين في قطاع البلديات ، وهنا نتساءل عن جذور هذه النظرة الخطائة تجاه الدفاع المدني وماهو دور الدفاع المدني الإعلامي والتوعوي لتصحيح هذه الصورة لدى المجتمع ، ولدى بعض المسئولين والمهندسين في قطاع البلديات على وجه الخصوص ، وهو مايجعلنا غير مبالغين إذا قلنا أن الأجهزة المختصة في الدفاع المدني تتحمل الجزء الاكبر من مسئولية غياب الوعي العام تجاه دور ومهام الدفاع المدني في المملكة . وفيما يتعلق بالجوانب التي يركز عليها الدفاع المدني فقد أوضح أحد المهندسين المسئولين في إحدى البلديات في المنطقة الشرقية إلى ان الدفاع المدني يولي عناية خاصة باشتراطات السلامة التشغيلية مثل أنظمة كشف الحريق والطفايات والسلالم المتحركة وخراطيم المياه إلخ . بينما يتم إهمال اشترطات السلامة التصميمية التي تنبع من أساس التصميم الهندسي للمبنى ومن مواصفاته الفنية ، وأضاف بأن كثيرا من اشراطات السلامة يتعذر تنفيذها بعد تصميم وتشييد المبنى ، ولذلك يجب أن تكون اشتراطات ومتطلبات السلامة مدرووسة ومدمجة منذ بداية مراحل تصميم المشروع وان تكون  مضمنة في مواصفاته الفنية ومخططاته التنفيذية وهو مايجب التأكد منه من قبل الدفاع المدني 
5-2 التنسيق والعمل الجماعي :
الدفاع المدني يجب أن يشرك جميع الأطراف من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وأن يحثهم على المشاركة والتعاون والتنسيق في سبيل تحقيق السلامة ، فالدفاع المدني لايستطيع مهما بلغت درجة استعداده وحجم إمكانيته من القيام بكل شئ بشكل منفرد بل يجب أن يؤدي مسئوليته وواجباته الوطنية والإنسانية من خلال جميع الوسائل المتاحة وأبرز هذه الوسائل (الآخرين ) كالجهات والمؤسسات الحكومية التي لديها إمكانيات واستعدادات يمكن أن تخدم أهداف الدفاع المدني ، إلا أن هذا الأمر يتطلب أقصى درجات التنسيق والتعاون والتكامل مع هذه الجهات ، وهنا يجب أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة والمعلومات متبادلة بشكل مستمر . ولعل في وجود مؤتمر الدفاع المدني الذي يعقد سنويا في مختلف مناطق المملكة مايدعوا  للتفاؤل خاصة وأنه حقق نتائج ملموسة في السنوات السابقة ، ويعتبر هذا المؤتمر فرصة مواتية للتواصل بين الدفاع المدني ومختلف الجهات الأخرى وعلى رأسها البلديات ، إلا أن المطلب الملح في هذا الوقت بالذات ونحن نعيش في عصر العولمة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الخروج عن الإطار التقليدي المعتاد في عقد هذا المؤتمر والخروج عن التقليدية يمكن  أن يتم من خلال العمل الجاد على تفعيله وتطويره عن طريق إشراك الآخرين وجعلهم أطراف اساسية مشاركة في تنظيم ودعم المؤتمر ، بالإضافة لاستقطاب العلماء والخبراء والباحثين والاستفادة من جامعاتنا المتخصصة بخبرتها العلمية والشركات والمؤسسات الحكومية الكبرى بخبرتها العملية في هذا المجال الهام . 
5-3 متطلبات التنسيق الفعال بين البلديات والدفاع المدني :
إذا كنا نتحدث عن سلامة المباني والمنشآت فإن هناك جملة من المتطلبات لتحقيق فعالية التنسيق والتعاون بين البلديات وإدارات الدفاع المدني في هذا المجال ومنها مايلي : 

1- وضوح الرؤية عن الاختصاصات والواجبات والمسئوليات .

2- انسجام وتوافق الأهداف والسياسات والأنظمة والقوانين والتعليمات . 
3- فتح قنوات الاتصال والتنسيق على جميع المستويات . 
4- وجود خطط وبرامج وآليات تنفيذية متوافقة ومكملة لبعضها البعض 
5- توفر المعلومات وسهولة تبادلها بين الطرفين ز 
6- دعم الإدارة العليا في الجهتين . 
5-4 أساليب ووسائل التنسيق بين البلديات والدفاع المدني :
هناك وسائل عديدة يمكن أن تخلق بيئة ملائمة تشجع  على التنسيق والاتصال والتعاون بين البلديات والدفاع المدني ومنهامايلي: الانظمة والقوانين الواضحة والمتسقة ، والتعليمات والتوجيهات المتوافقة ، والاجتماعات الدورية المستمرة والهيئات واللجان وفرق العمل المشتركة ، والمعلومات المتبادلة ، والندوات والمؤتمرات المتخصصة ، والدورات التدريبية المشتركة ، إضافة إلى وجود الكفاءات البشرية المتخصصة في كل جهة من الجهتين نظرا لأن التخصص يسهل من عملية التنسيق بشكل كبير ، فعلى سبيل المثال عندما يقوم مهندس البلدية بالتنسيق مع ضابط ( مهندس ) من الدفاع المدني فستكون هناك ثمرة إيجابية لهذا التنسيق من خلال النقاش الهندسي والحوار المهني بين الطرفين وهو مالن يتحقق على الوجه المطلوب عند قيام مهندس البلديات بالتنسيق مع أحد ضباط الدفاع المدني الذين لاعلاقة لهم بالجوانب الفنية والهندسية في المباني والمنشآت . 
6. الخطوات المقترحة لتفعيل تطبيق اشتراطات سلامة المباني في المملكة : 
تقترح هذه الورقة بعض الخطوات العملية لتفعيل تطبيق اشتراطات السلامة في المباني في المملكة من خلال تعزيز أوجه التنسيق والاتصال والتعاون بين البلديات والدفاع المدني وهي كالتالي : 

6-1 الخطوة الاولى (فعلية التسيق والاتصال ):
يجب إجراء التنسيق اللازم وفتح قنوات الاتصال الفعال على جميع المستويات الإدارية والتنيفيذية بين البلديات وإدارات الدفاع المدني للألتقاء والنقاش والتحاور جميع الأمور المتعلقة بسلامة المباني والمنشآت ، إن هذه الخطوة بمثابة القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها جميع الخطوات اللاحقة ، والتنسيق والاتصال المطلوب هنا ليس ذلك التنسيق المألوف والاتصال التقليدي السابق وإنما يجب أن يكون مبنى على أسس وأهداف واصحة تهم الطرفين ولتسهيل هذه العملية يمكن عقد لقاءات تنسيقية وبشكل دوري بين البلديات والدفاع المدني . 
2-6 الخطوة الثانية (توحيد الأنظمة والاشتراطات ):

إذا ماتم التنسيق المطلوب والاتصال الفعال بين البلديات والدفاع المدني فسوف تكون جميع الخطوات اللاحقة سهلة وممكنة ، والخطوة اللاحقة وهي خطوة لاتقل أهمية عن سابقتها هي أن يتم الاتفاق بشكل نهائي بين البلديات والدفاع المدني على اشتراطات ومتطلبات ومواصفات السلامة في المباني والمنشآت وان تكون بعيدة عن اللبس أو عدم الوضوح أو سوء الفهم لكونها ستكون بمثابة المرجعية الفنية للدفاع المدني وللبلديات ولجميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة مثل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ، وبناء على ذلك فإن جميع قرارات وإجراءات البلديات والدفاع المدني والجهات الاخرى يجب ان تكون منسجمة ومتوافقة مع مختلف الجوانب لأن وجود أي تعارض أوتناقض بين اشتراطات السلامة وبين الاشتراطات التخطيطية او المعمارية أو الأمنية وظائف المشروع سيعرقل تطبيق اشتراطات السلامة 
6-3 الخطوة الثالثة (وضع الخطط وتوزيع المهام والمسئوليات ):

يجب أن تكون هناك لجان وفرق عمل مشتركة من الدفاع المدني والبلديات تقوم بتحديد المسئوليات وتوزيع المهام والأدوار وتضع الخطط التنيفيذية والبرامج الزمنية الخاصة بمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت ، ويجب الحرص على أن تكون هذه اللجان ذات فاعلية قصوى وليست لجان تقليدية 

6-4 الخطوة الرابعة (التطبيق التدريجي ):
عندما تصبح جميع المتطلبات والمعايير والاشتراطات واضحة ومتفق عليها ، والأدوار والمسئوليات معروفة ومحددة بشكل واضح وتوجد خطط تنفيذية وبرامج زمنية واعية لما يجب القيام به آنذاك تأتي الخطوة اللاحقة المتمثلة في بحث السبل والآليات الكفيلة بتطبيق تلك الاتشراطات والمواصفات وتنفيذ الخطط الموضوعة ، وهذه الخطوة ليست باليسيرة وتتطلب جهود متواصلة من قبل الطرفين ، وقد تكون الطريقة المثلى لتطبيق تلك الاشتراطات انتهاج  مبدأ ( التدرج ) في التطبيق بحيث يتم البدء بنشاط أو نشاطين من المباني والمنشآت يتم تحويل جميع مخططاتها لإدارات الدفاع المدني لإقرارها والتصديق عليها من قبل ضباط متخصصين في مجالات الهندسة وبعد فترة زمنية يتم إضافة أنشطة أخرى وهكذا إلى أن تصبح جميع المخططات التي تمر على البلديات بمختلف أنواعها ووظائفها تمر أيضا على الدفاع المدني لمراجعتها واعتمادها في جوانب السلامة ، وإذا كانت بعض الأنشطة في الوقت الحالي يتم تحويلها من البلديات إلى الدفاع المدني مثل محطات الوقود وصالات الأفراح فإنه يجب إضافة أنشطة أخرى بالتدريج حسب أهميتها على مراحل زمنية متفق عليها بين الجهتين وهذا التدرج في إشراك الدفاع المدني بشكل مباشر في قرارات تراخيص البناء التي تتخذها الأمانات والبلديات بمختلف أنواعها سيتيح لإدارات الدفاع المدني تطوير خبراتها وتدعيم أجهزتها الفنية والهندسية لمواكبة حجم العمل ، وسيصبح الدفاع المدني بعد عدة سنوات يمتلك خبرات وكفاءات هندسية لمواكبة حجم العمل ، وسيصبح الدفاع المدني بعد عدة سنوات يمتلك خبرات وكفاءات هندسية متطورة في مجال سلامة المباني والمنشآت تستطيع تغطية حجم العمل الكبير الذي يحال إليها من قبل البلديات . 

6-5 الخطوة الخامسة (تأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ):
قد تكون هذه الخطوة موازية للخطوة السابقة وهي ان يتم تأهيل المكاتب الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات في مجالات السلامة من قبل البلديات والدفاع المدني ، على أن يتم هذا التأهيل بشكل تدريجي مدروس بالتنسيق المباشر مع وزارة التجارة واللجنة الهندسية ، وأن يتم تشجيع المكاتب الهندسية وشركات المقاولات على تطوير كفاءاتها وأجهزتها الفنية في مجالات السلامة من خلال بعض الحوافز والدورات التدريبية المتخصصة ، وقد يكون من الأفضل أن يتم دمج التأهيل في مجال السلامة ضمن خطة التأهيل المهني الشاملة التي تعتزم اللحنة الهندسية والغرف التجارية الصناعية تنفيذها علىجميع المكاتب الهندسية وشركات المقاولات في الممكلة . 
6-6 الخطوة السادسة (التوعية العامة ):

عندما يكون هناك تكاتف وتكامل بين الدفاع المدني والبلديات وتكون جميع اشتراطات ومتطلبات السلامة مكتملة وواضحة فإن من المتوقع قيام الطرفين بنشر ثقافة السلامة بين الجهات الحكومية الأخرى وبين كافة أفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي توضح أهمية إتباع اشتراطات السلامة تصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والمنشآت . 

7. الخلاصة والتوصيات : 
7-7 الخلاصة :
أن الاتصال والتنسيق بين البلديات وإدارات الدفاع المدني في كثير من مناطق ومدن ومحافظات الممكلة لا يعدو كونه اتصالا ضعيفا شكليا لا يرقى إلى أهمية موضوع سلامة المباني والمنشآت ن وهو مايستوجب العمل الجاد على خلق بيئة ملائمة للاتصال الفعال والتواصل المستمر والتنسيق النظم من أعلى المستويات بين الجهتين فعندما يكون هناك تفاهم وتعاون ملموس بين البلديات وإدارات الدفاع المدني فسيكون الفرد العادي لى وعي بأهمية متطلبات السلامة التي ستكون محددة وواضحة لجميع الأطراف ، كما أن المكاتب الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات ستكون تحت السيطرة وملزمة تطوير اجهزتها الفنية والمهنية والارتقاء بمستوى أدائها التصميمي والإشرافي والتنيفيذي للمباني والمنشآت وفق اشتراطات ومتطلبات السلامة المتفق عليها من قبل الدفاع المدني والبلديات ، وفي حالة التباعد والتنافر بين البلديات وإدارات الدفاع المدني فلن تتحقق الاهداف المنشودة وسنبقى ندور في حلقة مفرغة دون الوصول لنتائج ملموسة ، وستبقى كل جهة تلقي بالمسئولية على الجهة الاخرى عند حدوث كوارث لاسمح الله . 
من جهة أخرى فإن الكثير من الانظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بسلامة المباني والمنشآت موجودة وليست غائبة ، والبعض منا صدرت وتم اعتمادها منذ وقت مبكر، إلا أن جذور المشكلة تكمن في عدم الالتزام بتلك القوانين والانظمة واللوائح والاشتراطات ، وهذا يقودنا إلى نتساءل هل مجردإضدار مثل هذه الانظمة واللوائح اصبحت الهدف المنشو د ، إن عدم الالتزام على الوجه المطلوب بأنظمة ولوائح واشتراطات السلامة في المباني والمنشآت في المملكة موضوع هام يتسحق البحث والتقصي من قبل الجهات المعنية للوقوف على الاسباب التي تحول دون هذا التطبيق فقد تكون المشكلة في الانظمة والاشتراطات نفسها وقد تكون المشكلة في غياب الرقابة والمتابعة وقد تكون في غياب آليات التنفيذ وعدم وضوح الواجبات والمسئوليات وقد تكون عوامل خارجية مرتبطة بالبيئة الثقافية والاجتماعية مثل المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس ونقص الوعي العام تجاه أهمية السلامة . 

7-7 التوصيات : 

لابد من توقير الموارد المطلوبة وبذل الجهود المتواصلة من قبل المعنيين لإيجاد بيئة ملائمة تشجع على التعاون والتكامل بين البلديات وإدارات الدفاع المدني للعمل سويا على رفع مستوى تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني والمنشآت العمرانية ، وفيما يلي عرضا سريعا لبعض التوصيات التي يقدمها الباحث ، من خلال هذه الورقة في سبيل تفعيل تطبيق اشتراطات السلامة في المباني والمنشآت في المملكة وهي علىالنحو التالي : 

1. يوصي الباحث باستمرار عقد مؤتمر الدفاع المدني سنويا لما له من دور فعال في إشاعة مفاهيم السلامة لدى جميع فئات المجتمع وقطاعات الدولة العامة والخاصة ، ولتحقيق هذا الهدف يلزم إشراك القطاعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي والهيئات الهندسية بشكل رسمي في المؤتمرات القادمة ، وفي هذا الخصوص يقترح الباحث عقد مؤتمر الدفاع المدني الواحد والعشرين في رحاب المنطقة الشرقية ، ولكي يكون هذا المؤتمر ذي الرقم واحد وعشرين موكبا لتطلعات وآفاق القرن الواحد والعشرين فإن على الدفاع المدني إشراك جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الشرقية كمنطقتين رئيسيين جنبا إلى جنب مع الدفاع المدني لإثراءا المؤتمر والاستفادة من خبراتها العلمية والعملية في مواضيع السلامة مثل أمانة مدينة الدمام ، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، وجامعة الملك فيصل بالدمام ، وشركة أرامكو السعودية ، والهيئة الملكية بالجبيل . 
2. يوصي الباحث بالتعجيل بإصدار كود البناء السعودي المرتقب وتنظيم سوق المهن الهندسية وقطاع المقاولات لما له من أهمية بالغة في تحقيق السلامة في المباني والمنشآت فكما هو معروف فإن كود البناء الذي يعتبر مرجعية فنية موجدة لمواصفات البناء واشترطات السلامة في المباني سيوضح بشكل دقيق واجبات ومسئوليات كل جهة من الجهات تجاه سلامة المباني مثل إدارات الدفاع المدني ، والامانات والبلديات ، والمكاتب الهندسية والاستشارية والإشرافية ، وشركات المقاولات المنفذة لمشاريع المباني كما ان تأهيل وتطوير المكاتب الهندسية وشركات المقاولات سيصب في إطار رفع درجة السلامة في المباني والمنشآت التي يقومون على تصميمها وتنفيذها . 
3. يوصى الباحث بتفعيل التنسيق والاتصال والتعاون بين البلديات والدفاع المدني على جميع المستويات لإيجاد نوع التكامل الذي سيصب في إطار المصلحة الوطنية ويسهم في رفع مستوى السلامة في المباني والمنشآت . 
4. يجب العمل بشكل جماعي من قبل الدفاع المدني والبلديات على توحيد مواصفات واشترطات ومعايير وسلامة المباني والمنشآت بحيث تكون واضحة لجميع الأطراف كالمالك ، والمكتب الهندسي والمقاول . والعمل الجاد من قبل الجهتين على ضمان الالتزام التام بها أثناء تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع العمرانية . 
5. يلزم إعداد أدلة إرشادية وإجرائية تحدد مسئوليات وواجبات الامانات والبلديات وإدارات الدفاع المدني فيما يتعلق بمتابعة تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة في المباني أثناء التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة . 
6. يوصى بأن يستمر الدفاع في تطوير كوادره الفنية وتعزيز إداراته الهندسية في جميع المناطق من خلال استقطاب المهندسين المتخصصين وابتعاثهم للحصول على شهادات عليا في مجالات هندسة السلامة 
7. عندما تصدر أنظمة السلامة في المباني والمنسآت فإنه من الضروري أن تصدر معها اللوائح المنظمة والآليات والخطط التنفيذية والإجراءات التفصيلية الموضحة لكيفية تطبيقها ومتابعتها وأن تسد الثغرات الموجودة بين البلديات والدفاع المدني ، كما يوجب أن يكون هناك لجنة فرعية منبثقة عن المجلس الأعلى للدفاع المدني تقوم بأعمال ومهام المتابعة والرقابة على تنفيذ الأنظمة واللوائح التي يقرها ويعتمدها المجلس وتقوم في ذات الوقت بالرفع للمجلس عن الصعوبات والمعوقات التي تعرقل التنفيذ . 
8. يوصي بعقد دورات تدريبية متخصصة في مواضيع سلامة المباني من قبل الدفاع المدني أو بعض الجامعات والمعاهد المتخصصة بحيث يستفيد منا مهندسو الأمانات والبلديات والمهندسون العاملون في المكاتب الهندسية وشركات المقاولات . 
9. يوصى بإتباع مبدأ ( التدرج) في قيام الأمانات والبلديات بإحالة مخططات المباني والمنشآت للدفاع المدني بغرض مراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات واشتراطات السلامة . 
10. يجب على جامعتها التي توجد بها كليات للهندسة والعمارة وعلوم البناء إعادة النظر في برامجها الأكاديمية ومنهجها العلمية بحيث تتضمن بعض المواد عن سلامة المباني والمنشآت ، كما يقترح اعتماد برامج لدرجة الماجستير في تخصصات هندسة السلامة في تلك الكليات على ان يتم تصميمها واعتمادها بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة للدفاع المدني . 
8. المراجع والحواشي :
1. ورد تعقيب لسعادة مدير عام الدفاع المدني اللواء سعد عبدالله التويجري بعنوان ( نقوم بدراسة كافة مخططات السلامة للمباني والمصانع ومحطات الوقود ) نشرته جريدة الرياض في صفحة الرأي (ص18) من عددها رقم 12435 الصادر يوم الخميس الموافق 1/5/1423هـ.
2. إدارة المواصفات بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، غير معروفة سنة النشر ، ((نظام حماية المباني من الحرائق )).

3. المديرية العامة للدفاع المدني ، 1983م ((تعليمات السلامة للفنادق والمدارس والمستشفيات ، تعليمات السلامة للمصاعد الكهربائية ، تعليمات السلامة للمنازل التي تتكون من دورين فاقل ، تعليمات السلامة لمحطات البنزين ، تعليمات السلامة للمباني العالية ومهابط الطائرات ..إلخ ))

4. مجلس الدفاع المدني ،1411هـ (( لائحة قواعد السلامة الواجب إتباعها في مواقع الإنشاءات ))

5. مجلس الدفاع المدني 1411هـ ((لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات والمؤتمرات والافراح )) . 

6. مجلس الدفاع المدني ، 1414هـ (( لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية 

7. الامانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي ، غير معروفة سنة النشر (( متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني ))

8. فؤاد الشيخ سالم وآخرون ، 1989م (( المفاهيم الإدارية الحديثة ))، دار المستقبل للنشر ، عمان الاردن . 

9. نفس المرجع السابق ، مرجع رقم (8) من هذه القائمة . 

10. المديرية العامة للدفاع المدني ، غير معروفة سنة النشر (( متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني –الجزء الاول ))

11. مقال كتبه المهندش على السواط بعنوان (الشبك متهم والحرامي برئ) في صفحة العمران بجريدة اليوم في عددها رقم 10372 الصادر بتاريخ 22شعبان 1422هـ 

12. لقاء مع أحد المهندسين المسئولين في إحدى البلديات بالمنطقة الشرقية . 

13.ورد هذا التعريف لمفهوم الدفاع المدني في مقال كتبه زين العابدين الركابي بعنوان (الوعي المدني قاعدة الدفاع المدني ) في نشرة الدفاع المدني ، السنة الأولى ، العدد الثاني ، ربيع الآخر 1420هـ

14. قرار مجلس الوزراء رقم 25بتاريخ 23/1/1406هـ بتشكيل وتحديد مهام مجلس الدفاع المدني 

15. دراسة أجراها المقدم عبد الله حامد الاحمري وتم نشر موجز عنها في جريدة الوطن ، صفحة المحليات – اخبار وتقارير ، العدد 659 ، السبت الموافق 10جمادى الأولى 1423هـ 

16. نظام البلديات والقرى الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 6/2/1397هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ 

17. النعيم والسواط ، مشاري عبدالله وعلي محمد ، 2002م ، (( البلديات كمؤسسات للتطوير المهني )) سجل الملتقى الهندسي الخليجي السادس ، الدوحة ، قطر . 

18. مجلس الدفاع المدني ، غير معروفة سنة الاعتماد (( لائحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة )) . 

19. لقاء مع أحد الضباط المسئولين في إدارة الدفاع المدني بمدينة الدمام . 

20. مرجع سابق ، المرجع (1) من هذه القائمة . 

21. سجل أبحاث المؤتمر الثاني للبلديات والمجتمعات القروية الذي نظمته وزارة الشئون البلدية والقروية  في المدينة المنورة في الفترة من 24-27/5/1406هـ 

22. مرجع سابق ، المرجع رقم (1) من هذه القائمة . 

23. مرجع سابق ، المرجع رقم (15)من هذه القائمة 
24. مرجع سابق ، المرجع رقم (12)من هذه القائمة .
تهدئة الطلبة 


إخراج الطلاب 


توجيههم إلى اقرب مخرج مع أحد أعضاء الطوارئ من الطلبة 


قرع جرس الحريق 


محاولة إخماد الحريق 


إقفال باب الفصل التوجه لنقطة التجمع 


التوجه لنقطة التجمع 


التأكد من تواجد جميع طلاب الفصل 








التأكد من الحادث موقعه ونوعه . 


سرعة إبلاغ الدفاع المدني على الرقم 998 


التأكد من تطبيق خطة الإخلاء . 


المساندة في موقع الحادث لاحتوائه 


التوجه لنقطة التجمع واخذ التكميل من مشرف الطلاب 





 تهدئة الطلبة والطالبات 


إخراج الطلبة عبرأقرب مخرج طوارئ لنقطة التجمع 


المحافظة على خروج الطلبة في هدوء 


التوجه لنقطة التجمع وأخذ تعداد الطلبة . 





التوجه إلى مخارج وسلالم الهروب حسب ما حدد لكل منهم في الخطة وتنظيم عملية خروج الطلبة والطالبات وإعطاء الأولية للفصول القريبة من الخطر ومنع عطس اتجاه عملية الإخلاء لأي سبب . 





فصل التيار الكهربائي 


التأكد من ان جميع الأبواب الخارجية مفتوحة 


استقبال فرق الدفاع المدني شرح الموقف 





مراقبة وسائل السلامة والإطفاء المركبة في المنشأة 


الإبلاغ عن أي تصرف يقد شكل خطرا 


زيادة أقرب مركز للدفاع المدني ولا كتساب ملعومات فيما يختص بأعمال السلامة 


مساندة المعلمين في عمليات الإخلاء عند حدوث أي طارئ 














معرفة رقم الدفاع المدني 


المحافظة على السلامة في مواقع سكنهم 


التواجد الدائم أمام الأبواب طيلة وجود الطلبة في المدرسة 


فتح جميع الأبواب عند حدوث أي طارئ . 





وسيلة الاتصال 


معرفة جهة الاتصال . 


أسم المبلغ 


موقع الحادث بالتحديد 


نوع الحادث وحجمه 





 إخلاء 





إنقاذ 





إطفاء 





منطقة الإخلاء الطبي 


نقطة التجمع 


منطقة الإسناد الآلي 


منطقة الإسناد البشري 





وهناك عامل مشترك لتنظيم جميع هذه العمليات بالشكل الصحيح وهو : التدريب والمتابعة 





الخطة الصيفية لصيانة المدارس لعام 1422/1423هـ





الهدف





تحسين البيئة التعليمية وتأمين سلامة المدارس 








السياسات





المدة الزمنية فترة الإجازة  الصيفية 





فنية 





إدارية 





  تفيذ الاعمال العاجلة صيانة ترميم وتأمين أدوات السلامة 





تسيير العمل خلال العطلة الصيفية  





عدم إغلاق المدارس خلال الإجازة 





تواجد مسؤول بالمدارس بالتناوب 





تأجيل إجازات المهندسين والفنيين 





توظيف جميع ورش المستلزمات 





استنفار فرق الصيانة المتنقلة 





استثمار عقود تشغيل المقاصف 








